
 2022-06-01        المملكة المغربية                                                                              
                                                                 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

تأسيس نص مشروع  

المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان   
-كفضاء ثقافي خالص، مساهم في تطوير المعرفة الحقوقية  -  

 



01-06-2022  

1 
 

 

 المحتـــــــــــوى
 2 ....................................................................................................................................... تقديم

 3 ...................................................................................................... الإطار المرجعي الوطنيمدخل: 

 6 ................................................................................................. اعتبارات من السياق المحور الأول:

 6 ....................................................... حقوقية داعمة للبحث العلمي الجامعي. أولا: ديناميات ثقافية عالمية

 11 ...................................... ثانيا: مستخلصات من تجربة الفاعل الحقوقي مع المعرفة في مجال حقوق الإنسان

 12 ............................................ المستوى الأول: احتضان النقاش الفكري والإسهام في الحوار العمومي

 13 ....................................................................................... المستوى الثاني: إنتاج المعرفة الحقوقية

 16 ................................................. المستوى الثالث: المساهمة في إنضاج الرأي تدبيراً للقضايا الخلافية.

 18 .............................................. المستوى الرابع: مواكبة القضايا الحقوقية ذات الصلة بالتطور المجتمعي

 19 ................................................................... المستوى الخامس: المساهمة في تجويد الثقافة القانونية

 20 ................................................................. المستوى السادس: المساهمة في تجديد الثقافة الحقوقية.

 21 ......................................المستوى السابع: الإسهام في تجويد برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان

 22 . ثالثا: الجامعة بيِئَةٌ حاضنةٌ للفكر الحرّ والعمل الرصيَن وفضاءٌ لإنتاج الجودة وملاذٌ حافظ للمكتسبات المعرفية

 25 ................................................ الاعتبارات وطبيعة المؤتمر والعلاقة مع المندوبية وأمور أخرىالمحور الثاني: 

 26 .................................................................................................................... أولا: الاعتبارات

 28 ....................................... ثانيا: المقصود بمفاهيم أساسية في مشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي الجامعي

 29 ........................................................................... ثالثا: طبيعة المؤتمر العلمي الجامعي كفضاء ثقافي

 29 ........................................................... المندوبية الوزارية والعلاقة مع المؤتمر العلمي وأمور أخرى رابعا:

 30 .............................................................خامسا: التعقيبات على مشروع نص المؤتمر العلمي الجامعي
 



01-06-2022  

2 
 

 تقديم
 تطوير كفضاء ثقافي خالص مساهم في  ،حول حقوق الإنسان تأسيس المؤتمر العلمي الجامعينص مشروع تَ قْدِيُم  يشتمل

 مدخل ومحورين اثنين،  علىالمعرفة الحقوقية، 

الإرادة  ى مستوىعلالإطار المرجعي الوطني من خلال مدخل يقدم  مقاربتها.و لما يتصل بمجمل اعتبارات المبادرة وتصورها  
 يعة المؤتمر العلمييتعرض للاعتبارات الخاصة وطبو الثاني و يبسط لاعتبارات من السياق، و العليا للدولة ومحورين اثنين، الأول 

 .مع المندوبية وأمور أخرى والعلاقة

، لإنساناالالتزام في القانون الدولي لحقوق  العليا للدولة، أساسُ  لإطار المرجعي الوطني من حيث الإرادةُ ل المدخل يعرض
ما يعرض كخلال العقدين المنصرمين،   الإنسانقق  في إطار  التحولات الكرىى في مجال حقوق الذي تح الأساس والمصدرُ 

  .م والحقوق والحرياتمن حيث المبادئ والقي ؛الإنسانباعتبار جوانبها المتعلقة بحقوق  ؛الدستوريةوثيقة للبعد اتبعا لذلك 

، في مستوى ثانة بها. و تخص المعرفة المتعلقعالمية، ثقافية حقوقية  دينامياتللاتجا  العام ل الأول في مستوى أول المحور يقدم
 .سانالإنمن تجربة الفاعل الحقوقي مع معرفة حقوق  صات  خلَ تَ سْ مُ  عند ،على وجه التشريح يتوقف النص

والعمل الرصين  كبيئة حاضنة للفكر الحر  ،الإنسانحقوق  بمعرفة الارتقاءِ لدور الجامعة في  المحور الأول بالتعرض ويختتم
 وفضاء لإنتاج الجودة وملاذ حافظ لمكتسبات المعرفة.

خلصة من بالمندوبية عند إقدامها على المبادرة، وهي مستالاعتبارات الخاصة  النصمن  في مستوى أول الثاني يعالج المحورو 
امعي حول حقوق العلمي الج طبيعة المؤتمرلوفي مستوى ثان يبسط المشروع التجربة العملية ومن الممارسة المؤسساتية. 

 ،رأي حول المشروعتبادل الوما يخص  به الإنسانعلاقة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق و ، كفضاء ثقافي خالص، الإنسان
 .ندوبيةوالتزامات الم بشكل انعقاد المؤتمر يتصلوبالنتيجة ما 

خطاب زاوج، من حيث البناء وفق بنية و  نص مشروع إحداث المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان، إعدادتم 
  .ومعنوية وعلى سياسة حقوق الإنسانوالتعليل والترافع على اعتبارات ثقافية وأخلاقية 

فتح مسالك للتواصل بين ما يجري على مستوى حقوق الإنسان من تراكم عملي ومن ويبقى منطلق المبادرة وهدفها الوحيد 
  الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي. وبينحاجة لإسناد معرفي، 
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 المرجعي الوطني: الإطار مدخل
يهم و ة والثاني يخص الإرادة العليا للدولو يقصد بالإطار المرجعي الوطني عند مقاربة مشروع هذا النص، مرتكزين اثنين، الأول 

 أحكام الدستور من حيث قيم ومبادئ حقوق الإنسان.

اقية التعهد وأساس مصد الإنسانتزام بموجب القانون الدولي لحقوق لالا ومناطَ  جوهرَ  ،العليا للدولة السياسةُ  تعد الإرادةُ 
باشر في إطار التوازن تللدولة  سيادياً  شأنً  حقوق الإنسان تبقىوبذلك  .التتبع والوفاءمنطلق و  والإعمال التفعيل مصدرو 

 .بين حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والنظام العاميين

خلال العقدين المنصرمين،  لمغربيةا الناظم لكافة المبادرات الحقوقية الكرىى للدولة الخيط الثقافيسَيَقف الم حَُلِّلُ المتبصر، على 
 ؛ةها الخاص  قيمت   افة  ظلت للثق ،عميقةوما رافقه من موجبات رصينة وتطلعات سياسية  ؛في استجابتها للتطور المجتمعيو 

وفي الثقافة  ،افُ الانص سادمدونة الأحوال الشخصية، مع مع تاريخ المغرب، و  السمحةُ  ففي العدالة الانتقالية كان  المصالحةُ 
سنة في و ال والتراب. والمج الإنسانمع  المصالحةُ  ، وفي مبادرة الحكم الذاتي تواصل ِ للغة والثقافة عيد الاعتبارُ الأمازيغية أُ 

 .يميّ  قِ الوثيقة الدستورية على تأصيل  تأسس ، 2011

منذ أزيد من عقدين ومن خلال الرسائل والخطب الملكية  ،الإنسانالعليا للدولة في بلادن في مجال حقوق  الإرادةُ  وظل 
 .ومطورة ،متواترة ،ضامنة ،ؤسسةمُ  كان  وما تزال  وتميزت بكونها ،الحقوقية التحولات أساسَ  السامية،

نسان على لدولة بخصوص حقوق الإل العليا رادةالإتقدم الفقرات الموالية، على سبيل المثال لا الحصر، نماذج بليغة من 
 يمية المعرفية والثقافية للموضوع.مستوى احتضان وتمثل الأبعاد الق

 تجديد الالتزام
"...ونريد في هذ  المناسبة أن نجدد التزامنا بحقوق الإنسان وبقيم الحرية والمساواة. ذلك أننا نؤمن إيمان راسخا أن احترام 

والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذ  الحقوق ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء حقوق الإنسان 
 .1والتنمية..."

 إشاعة نور العلم
 .2"...إن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان تفترض إشاعة نور العلم..."

 معركة طويلة النفس
طويلة النفس ومجهود ضخم يتعين على الجميع الإسهام فيه على "...إن تجسيد حقوق الإنسان على أرض الواقع معركة 

 .3اختلاف الانتماءات والمشارب الفكرية والسياسية ودقة القضايا وتعقدها..."

                                                           
 . 1999دجنرى  10-سان، الرباطالرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإن من 1 
 نفس المرجع السابق. 2 
المجلس التي تصادف  بمناسبة الذكرى العاشرة لإحداث ،الإنسان وأعضاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض قو قتقبال أعضاء المجلس الاستشاري لحالخطاب الملكي السامي أثناء اسمن  3

 .2000دجنرى  9-الرباط ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
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 ملك للإنسانية
"...وإننا نؤمن بكون قضايا حقوق الإنسان هي ملك للإنسانية جمعاء لا فضل ولا سبق فيها لأحد لأنها تمخض  عن 

 .4ساهم الفكر البشري بمختلف ثقافاته وحضاراته في بنائه..."مسار تاريخي 

 ثقافة وممارسة
"...وإننا لننتظر منكم أن تكونوا خير من يعمل على حماية حقوق الإنسان، وإشاعتها، ثقافة وممارسة، ضمن مسار طويل 

 .5وشاق، مدعوم بعزمنا القوي على المضي به لبلوغ مقاصد  النبيلة..."

 وينالتربية والتك
"...ولهذ  الغاية، فإن المملكة تبذل قصارى جهودها، للمساهمة الفاعلة في مسار إصلاح منظومتها الأممية، في مجالات 
متعددة، نذكر منها الانخراط القوي لبلادن، في تعزيز آليات المجلس الأممي الجديد لحقوق الإنسان، وكذا الاقتراح الذي 

 .6ل التربية والتكوين، في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان"..."تقدم  به لاعتماد "إعلان عالمي حو 

 احترام المجتمع للعلماء 
"...إن تقدير واحترام المجتمع للعلماء، والوضع الاعتباري والسلطة المعنوية ال  يحظون بها، يستوجب منهم العمل على 

كم قد جعل  ا لنسجل، بكل تقدير واعتزاز أن شبكتالتوفيق والجمع بين الأخذ بناصية العلم، وامتلاك فضيلة الحكمة. وإنن
من هذا المبدأ مدخلا أساسيا لأي ممارسة جيدة للبحث العلمي والتكنولوجي ولكافة تطبيقاته. ذلك أن أي نشاط علمي 

ا يُكسِب مينبغي أن يستهدف في المقام الأول، العمل المتواصل على تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار للبشرية جمعاء. وهو 
 7العلم رفعته ومكانته، ويبوئ العلماء المقام المتميز اللائق بهم..."

 الإنساني التنوع تمثل

 متطلبات ومراعاة ونيالك بالمكون الالتزام بين والمتبصر الذكي الجمع بمزايا الإطار، هذا في راسخاً، إيمانً  لنؤمن "وإننا
 تدريجي، انخراط ةلدينامي نتاجاً  جوهرها، في تشكل أن "يجب سابقة، مناسبة في أكدن أن لنا سبق كما  فالكونية، ،التنوع

 حول الطبيعي، انهامك والثقافية الوطنية التقاليد فيه تجد والجماعي، الفردي التملك من درجة إلى بها تصل مراحل، عرى
 التنوع تمثل حينما رى،أك مشروعية تكتسب الكونية فإن هنا، ومن. معها تناقض أو تعارض دون للتقييد قابلة غير ميَ قِ  قاعدة

 8.وبلورتها" صنعها في وتساهم العالم وثقافات شعوب كل  تتبناها وعندما وتحميه، الإنساني

                                                           
 .2001يناير  10-ة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الدار البيضاءالرسالة الملكية السامية الموجهمن  4
 .2002دجنرى  10-لمظالم، الرباطالخطاب الملكي السامي بمناسبة تعيين وتنصيب الأعضاء الجدد في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووالي ديوان ا من 5
-قوق الإنسان، الرباطلس الاستشاري لحالرسالة الملكية السامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلي  أمام جلسة خاصة عقدها المجمن  6

 .2008دجنرى  10
عة للأكاديميات والجمعيات العلمية حول موضوع "دور الأكاديميات والجمعيات العلمية في إنعاش من الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في اجتماع شبكة حقوق الإنسان التاب 7

 .2009ماي  21-حقوق الإنسان"، الرباط
 .من الرسالة الملكية السامية، بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8 
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 مستوى قيم ومبادئ حقوق الإنسان

 ق الإنسان.المدخل الأول لتفعيل التزام الدولة الطرف في القانون الدولي لحقو  في مستوى ثان، أحكام الوثيقة الدستورية د  عَ ت ُ 
ئاً، حقوقا الثراء المعرفي المؤصل لحقوق الإنسان في الوثيقة الدستورية، قيماً، مباد على ستند مشروع المؤتمر العلمي الجامعيوي

"كلما اتسع  الرؤيا  .، وآثارها بتأكيد الإنسانحقوق  ، للأستاذ محمد أشركي، خصوبةقول مأثور ،صي ـلَخ    والتزامات.
 ضاق  العبارة )الصوفي الكبير م حمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري("

 ت القانونيةالمحملة بالدلالا بالمعاني الحقوقية، المشحونة ألفاظ الدستورألفاظ الدستور ليس  كسائر الألفاظ". ..."
 نظرا زادتنا حديثا أو سؤالا. السياسية، هي ألفاظ كلما زدنها

قد يفترقون، لرجال القانون ورجال السياسة يلتقون عندها و  لم تعد مجالا محفوظاألفاظ الدستور، التي تحكمنا ونحتكم إليها، 
العمومي  ك  ل  الم  ضمن مكانها الطبيعي بذلك  وأخذتالإعلامية وغذت النقاشات العمومية،  المنابر إلىخرجت فقد 

 الابتهاج والارتياح. إلىوهو أمر يدعو  الثقافي،

 ولهِ دُ ثراء متميزا وتنوعا متفردا، ليس فحسب بحكم عُ  ،د المعجم الدستوري المغربيهِ ، شَ 2011يوليوز  29بصدور دستور 
سخاء، بل بالخصوص  لصالح صياغة لغوية أكثر ،التي اتسم  بها الدساتير السابقة ،، عن الصياغة القانونية المقتضبةينِّ البَ 

بفضل اتساع وخصوبة الإصلاح الذي حمله هذا الدستور، بما انطوى عليه من قيم إنسانية رفيعة ومبادئ قانونية سامية، وما 
 العامة بأجيالها الثلاثة، ومن إدخال لمفاهيم ومبادئ وغايات وإعلانت دستورية توسيع للحقوق والحرياتتضمنه من 

 عن إعادة صياغة السلطات والمؤسسات الدستورية وصلاحياتها وآليات اشتغالها والعلاقات فيما بينها. جديدة، فضلاً 

يخاطبنا  180هذا التحول النوعي والجوهري رافقه أيضا تحول لغوي واصطلاحي، فانطلاقا من التصدير وعب ر فصول ه ال 
فردات مستجدة: أمازيغية، حسانية، عرىية، امرأة، طفل، شباب، أجيال، الدستور أحيان بألفاظ مألوفة وأحيان أخرى بم

مواطنة، أجانب، بيئة، حضارة، هوية، قانون دولي... مفردات ليس  إلا غيضا من الفيض اللغوي والاصطلاحي الغزير 
 9 للمملكة."للدستور الجديد 

والقوى الحية من  الديمقراطيين طلعاتالإرادة العليا للدولة مع ت تجاوب ديناميات فيو  هنبأ ،في هذا الإطارويجدر التذكير 
 معرفية اد ومقوماتبأبع ،في إسناد التحولات الحقوقية دور وازن ،لرجال ونساء الجامعة كان ،المجتمعين السياسي والمدني

لأجيال لتنويراً و  حفظا للذاكرة ؛الإنسانحول حقوق  المؤتمر العلمي الجامعي إطاروستصدر المندوبية الوزارية في  رصينة.
 .لإنساناتعريفيا بالأساتذة ممن أسسوا للاحتضان الثقافي الجامعي لحقوق  إصداراً  الإنسانمن طلبة حقوق  ،الجديدة

                                                           
 2013. 8و 7محمد أشركي، منشورات المجلس الدستوري، مطبعة الأمنية الرباط، ص المعجم المفهرس لألفاظ الدستور، تقديم الأستاذ  9
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 المحور الأول: اعتبارات من السياق 
أساس لصيق بالتزام بارها وباعتتتميز المعرفة الحقوقية بخاصيات مستمدة من طبيعتها، بوصفها منجز إنساني حاضر ومتجدد، 

 .والترصيد قلا للتراكمح بحكمهاو  موضوعاً للرصد والتوثيق، باعتبارهاو للتفكير والعمل الميداني،  اً مرتكز  ، وبكونهاالدولة

أو ؤسساتيا كان مأسباب واقعية، تستدعي إعادة الاعتبار للمعرفة في المجال الحقوقي،  عند مشمولات المحور الأول، تتوقف
 .  غير مؤسساتي

 ولم يترددِ النص في سياق تحليله وتعليلاته في الاستناد من حيث الترجيح، إلى أسانيدَ في القول والفصل صادرة عن فقهاء
 وراء العصبَ الحسّاسَ  ، من السياق العام،فكرياً ومعرفياً مع حقوق الإنسان، ويكاد يشكل هذا الجانب وجامعيين تفاعلوا
 ة.التفكير في المبادر 

 .ديناميات ثقافية عالمية حقوقية داعمة للبحث العلمي الجامعي: أولا
الدولية لحقوق  ثائقالو موضوعا جوهريا وعرضانيا في  منتصف القرن الماضيمنذ والتربية عليها  الإنسانس حقوق تدري شكل

كاملة التنمية ال يستهدف يجب أن ن التعليمألى ع الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  من 26أكدت المادة  حيث، الإنسان
ين جميع الأمم ب والصداقة حالتفاهم والتسام زيعز ، و والحريات الأساسية الإنسانوتعزيز احترام حقوق  الإنسانلشخصية 

  .وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، ويؤيِّد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

 ضاف أالتي  13وبالخصوص المادة  ،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص الدولي العهد هذا الاختيار قد زكّىو 
خصية بكرامة الش الإحساسنحو  أن يكون التعليم موجها وجوبية :تهمثلاثة جوانب  ،العالميالإعلان من  26المادة  إلى

الأمم  وبين ةالفئات الإثني التفاهم بين وتشجيع، ام بدور نفع في مجتمع حرتمكين كل شخص من الإسهية، و الإنسان
 والمجموعات العرقية والدينية. 

شتركة الممية أكثر الأهداف أساسية بين الأهداف التعلي يةالإنسانلإنماء الكامل للشخصية ا إلىوجوب توجيه التعليم  يبقىو 
  10من العهد. 13والمادة  الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  26بين المادة 

، واتفاقية حقوق الطفل 1990 للجميع الإعلان العالمي حول التربية اعتمادمع بهذ  القضية  ،الاهتمام الدوليوتنوع 
 . وقد2004 الإنسان، وخطة عمل الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق 1993، وإعلان وبرنمج عمل فيينا 1989

 .المساواة بين الجنسين واحترام البيئة أهمها، جديدةعناصر أضاف  هذ  الوثائق الدولية 

وق قالحوسيلة لإعمال و في حد ذاته،  ،الإنسانمن حقوق  اً حق الإنسانتدريس حقوق " عَد  تم ، على هدي من ذلك
 النهوضمن  ياكن المهمشين اقتصاديا واجتماعتمأداة رئيسية و ، حقا تمكينيا االتعليم، بوصفهجزء من عملية  كما أنهالأخرى.  

اية الأطفال المرأة وحم في تمكين حيوياً  اً دور  ن لهكما أفي مجتمعاتهم.   على وسيلة المشاركة كليا والحصولبأنفسهم من الفقر 

                                                           

 . 1999دجنرى  3نونرى و 15المنعقدة ما بين  21لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في الدورة  13التعليق العام رقم  10 
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كما لسكان.  والديمقراطية وحماية البيئة ومراقبة نمو ا الإنسانوالاستغلال الجنسي، وفي تشجيع حقوق  من العمل الاستغلالي
أبعد الحدود هو عقل  إلىالقادر على أن يسرح بحرية و  طُ شِ فالعقل المثقف والمستنير والن   ؛ليس  أهمية عملية وحسب نهاأ

 11 ."ينعم بمسراّت الوجود ومكافآته

أن تعمل على تشجيع تدريس حقوق  1973 سنة ،من منظمة اليونسكو طلب  ،الإنسانلجنة حقوق  بأن وينبغي التذكير،
كما   12،إعداد الدراسات البحثية في الجامعات في مختلف التخصصات القانونية والعملية والتقنيةوخاصة  ،الإنسان

دعوة منظمة اليونسكو لتقديم تقرير دولي وتوصيات  والاجتماعي الاقتصاديمن المجلس  ،1977 سنة ذاتها طلب  اللجنة
 .في العالم الإنسانحول وضع تدريس حقوق  ةتفصيلي

عداد برنمج لإ ،الإنسانمنظمة اليونسكو للتشاور مع لجنة حقوق  ،هنفسِ  في العام ةالجمعية العامة للأمم المتحد دع و 
اليونسكو وضع  إلى 1977سنة  ذلك أفضى وقد 13.مع قرارها السابق شيااتم الإنسانعمل حول تطوير تعليم حقوق 

 سنة في نايفيب ،نسانالإالمؤتمر الدولي لتدريس حقوق  وانعقد، الإنسانطة عمل لتطوير البحوث والتدريس الجامعي لحقوق لخ
ن أبل يجب  ،الإنسانقام التعليم على ضوء احترام حقوق ن يُ أنه لا يكفي أ إلىالختامية  تهأشارت وثيقالذي و  ،1978

 ا  منهجو المواد المناسبة مثل الفلسفة والعلوم السياسية والقانون والمواد الدينية، في  متضمنةً  مادةً  الإنسانتدرس حقوق 
في ، و الإنسان ن يبنى عليها تدريس حقوقأكما حددت الوثيقة الختامية المبادئ والاعتبارات التي يجب   .مستقل   ا  دراسي

 14.الإنسانلحقوق  الدوليةات يتأسيس المناهج على مبادئ المواثيق والاتفاقمقدمتها 

" لتدريس انالإنسالأبعاد الدولية لحقوق تح  مسمى "جماعي مرجعي كتاب   إعدادعمل اليونسكو ض عن نتائج خ  وتمََ 
 دراسيإعداد كتاب فضلا عن  KAREL VASAK،15اك ز كاريل فاشراف الأستاذ بإ، بالجامعة الإنسانحقوق 

في  لإنساناتمويل إنشاء المركز الدولي لتدريس مدرسي حقوق تم و ، "الإنسانوالتكنولوجيا وحقوق العلوم "ثان حول 
   16 .ستراسبورغ بفرنسافي  الإنسانوق الجامعات داخل المعهد الدولي لحق

                                                           
 التعليق العام. نفس  11
 D/17 029قرار رقم  الإنسانلجنة حقوق  12

 م.1977( ديسمرى 123/32قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) 13
14 THE TEACHING OF HUMAN RIGHTS, PROCEEDING OF DE IN TERNATIONAL CONGRESS ON DE 
TEACHING OF HUMAN RIGHTS, VIENNA, SEMPTEMBER 1978, Working Documents and Recommendations, 
Published in 1980 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

0f3666da7e83-bce9-4bab-2583-e99c3633-EXPLORE-https://unesdoc.unesco.org/search/N 
15 VASAK Karel, General Editor, International Dimensions of Human Rights ,textbook for the teaching of human rights et 
university level, Revised and edited for the English edition by Philip Alston, Unesco, Paris 1982. 

دجنرى  16-15مذكور في الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية، بحوث ومناقشات المؤتمر الأول للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية،  16
 .261، ص الإنسانحقوق شراف نظام عساف، مركز عمان لدراسات بإ، مؤلف جماعي 2004

https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-e99c3633-2583-4bab-bce9-0f3666da7e83
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ومنها مسألة تدريس  ،الإنسانحول عدة مواضيع تخص حقوق  1979 سنة بإسطنبول ندوة انعقاد ، تمنفسه وفي السياق
، والمؤتمر الدولي لتعليم حقوق 1988 سنةمؤتمر اليونسكو في مالطة المسلسل بتنظيم  تواصلو  الجامعات،في  الإنسانحقوق 
  .1993 سنةكندا بريال نمو والديمقراطية المنعقد في  الإنسان

لحكومات والمنظمات الذي دعا ا 1993المنعقد في فيينا عام  الإنسانالمؤتمر العالمي لحقوق كان  المحطة البارزة في هذ المسار و 
ا خلال فترة تركيز جهوده إلىالدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وكل قطاعات المجتمع المدني الأخرى، 

التدريب و  الإنسانمن خلال تعليم حقوق  ،الإنسانتعزيز ثقافة عالمية لحقوق  إلى 2004 إلى 1995السنوات العشر 
وما تلا  ، 17الإنساناعتماد الرىنمج العالمي للتثقيف في مجال حقوق  إلى 2004سنة فضى أ وهو ما، والمعلومات العامة

  18خطط عمل اهتم بعضها بشكل أساسي بالتعليم العالي.من 

 ،أفريقيا في لإنساناحقوق  لمؤتمر الإقليمي حول التربية علىمنها ا ،الإقليمية قدت العديد من المؤتمراتعُ  ،مع ذلك تفاعلاو 
 "بيون" المنعقد في الإنسان، والمؤتمر الإقليمي لآسيا والباسفيك حول التعليم من أجل حقوق 1998 سنةفي داكار المنعقد 
، والمؤتمر 1999 ةسنفي الرباط المنعقد في العالم العربي  الإنسان، والمؤتمر الإقليمي حول تعليم حقوق 1999 سنةبالهند 

عقد في القاهرة نالم الإنسانحقوق مؤتمر تعليم و ، 1999 سنةفي الدار البيضاء  الإنسانالدولي الأول للحركة العربية لحقوق 
 .2000 سنة

عامة الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في ميدان حقوق الإنسان" المعتمد بموجب قرار الجمعية ال ويتعين التذكير أيضا "بإعلان
، بمجلس حقوق 2021سبتمرى  29، وكذا خلاصات النقاش المنعقد، في 201119ديسمرى  19للأمم المتحدة الصادر في 

تعلقة بالمرحلة الرابعة من الرىنمج العالمي للتربية ، والمعطيات الم20الإنسان بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الإعلان المذكور
، )ب( أو بوثائق مرجعية أخرى ذات صلة أو أثر على هندسة 21(2020-2024على حقوق الإنسان الموجه للشباب )

ا المعتمد من قبله 70/1برامج التكوين والبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
" لاسيما النقطة السابعة من الهدف 2030، والمعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2015سبتمرى  25في 

                                                           
 .الإنسانبشأن الرىنمج العالمي للتثقيف في مجال حقوق  2004دجنرى  10بتاريخ  59.113قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  17
ومنظمة  الإنسانقوق ، مكتب المفوض السامي لحالإنسانويتعلق الأمر بخطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية للرىنمج العالمي للتثقيف في مجال حقوق  18
 .2012ليونسكو، ا

19  A/RES/66/137 
20 Panel discussion on the tenth anniversary of the United Nations Declaration on Human Rights Education and Training: goof 
practices, challenges and the way forward; A/HRC/49/62 
21 World Programme for Human Rights Education-Fourth Phase: Human rights education for youth (2020-2024)  
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، )ج( إضافة إلى بعض الوثائق التوجيهية المرجعية في مجال التربية على حقوق الإنسان، كالدراسة الصادرة عن 22الرابع منها
 ؛23معاصرة في مجال التربية على حقوق الإنسان" تح  عنوان "قضايا 2011اليونسكو سنة 

عمال ن خلال أوبالخصوص م ،الإنسانثقافة حقوق  على مستوى جهود نشر ،عن هذ  الديناميات في مَعْزلِ  بلادن  لم تكن
  بعد ومن، 24نسانالإنة للنهوض بثقافة حقوق واطِ لْمُ رضية االأ سباقاً لوضعالذي كان  ،الإنسانالمجلس الاستشاري لحقوق 

 25،لدستوري الجديدفي السياق اوحمايتها  الإنسانحقوق  للنهوض بثقافةبأبعاد جديدة  ،الإنسانالمجلس الوطني لحقوق  اهتم
بيئي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي وال ومن ضمنها ،باقي المؤسسات والهيئات الأخرى المعنيةوأنشطة فضلا عن أعمال 

  26.الإنسانالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و 

المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما بما  17-51الإطار رقم -ويتعين التذكير في هذا الصدد بالقانون
)البند الثالث(، من استناد منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على "قيم ومبادئ حقوق منه،  4نص  عليه المادة 

الإنسان كما هو منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق  عليها المملكة أو انضم  إليها، ولاسيما 
 مي.منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العل

يتعين التذكير أيضا بالفرص المتاحة الممكن استثمارها في بناء استراتيجية التكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان. كما 
من النظام  90ويمكن تقديم ثلاثة أمثلة عن هذ  الفرص، من مجالات متنوعة للتدليل على ذلك )أ( ما تتيحه، المادة 

من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تم تفسيرها من قبل  128والفقرة الثانية من المادة  27الداخلي لمجلس المستشارين 

                                                           
22 A/RES/70/1 

 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع– 4الهدف 
تحقيق التنمية في ذلك بجملة من السبل من بينها التعليم لضمان أن يكتسب جميع المتعلمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما  4-7

لمية وتقدير التنوع االمستدامة واتباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف والمواطنة الع
 2030عام  الثقافي وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول

23 UNESCO (Education sector) : « Contemporary issues in human rightd”; 2011(118p). 
 وبمشاركة من كل الأطراف المعنية. الإنسانبإشراف من المجلس الاستشاري لحقوق  2007سنة  الإنسانأعدت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق  24
 .2011الصادرة بعد اعتماد دستور  الإنسانيراجع في هذ  الصدد مذكرات واراء المجلس الوطني لحقوق  25
ومعهد  لإنسانا"، نظم  من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانندوة دولية حول موضوع الجامعة والتدريس والبحث العلمي في مجال حقوق  26

 بمدينة مراكش. 2017فرىاير 25و 24يومي  الإنسانجنيف لحقوق 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه: 90تنص المادة  27 

 "تعمل هياكل مجلس المستشارين، حسب اختصاصاتها ومجالات عملها، على تعزيز حماية منظومة حقوق الإنسان.
 ولهذ  الغاية، يمكن أن تتولى اللجان الدائمة، ما يلي:

مشاريع ومقترحات القوانين المودعة لديها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبصفة خاصة عن طريق طلب مذكرات مراقبة مدى ملاءمة -
 ؛من السلطة الحكومية المعنية بخصوص مشروع قيد الدراسة امامها، حول مدى ملاءمة أحكامه، كلا أو بعضا، مع الاتفاقيات الدولية المذكورة

طار إالملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا التزامات المملكة المغربية في تتبع -
 الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، وتتبع تنفيذ هذ  الالتزامات؛

 لدولية المصادق عليها، وتصنيف مجالاتها وتفعيلها؛رصد الترسانة القانونية التي يتعين ملاءمتها مع الاتفاقيات ا-
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، من مداخل جديدة لتوسيع بنية الطلب 2017 28سبتمرى  11الصادر في  17.37المحكمة الدستورية بموجب قرارها 
ة البحث العلمي إيجابا على تحديد أجند الرىلماني على مخرجات التكوين والبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، والتأثير

-الرباط معهد"كبهذا الخصوص، )ب( دور الإسناد الذي يمكن أن تقوم بعض منصات التكوين في مجال حقوق الإنسان، 
إدريس بنزكري لحقوق الإنسان"، التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، )ج( الرؤية الاستراتيجية المعنونة "من أجل مدرسة 

" المعدة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2030-2015ف والجودة والارتقاء : رؤية استراتيجية للإصلاح الإنصا
ة، خاصة الإطار المشار إليه، وباقي القوانين ذات الصلة، قيد المراجع-والبحث العلمي، والتي تعترى الأساس المرجعي للقانون

ج على مستوى المناهج والرىامج من "تعزيز إدماج المقاربة الحقوقية، في صلب المناهما ورد في الرؤية الاستراتيجية المذكورة 
 والرىامج" وتعزيز تكامل المجالات النظرية والعلمية للبحث العلمي وإعادة هيكلته.

للحوار فضاء ك أو  تمثيلا ،الإنسانالمرتبطة بقضايا حقوق الوطنية  سائر التطورات في حاضرة ،الجامعة المغربيةوبقي  
تقاليد  إلىك ل، وكان  مشدودة في ذ، أو باعتبارها مجالا خالصا للتدريس والبحث والتفكير العلمي المستقل29والنقاش

ذة رواد ومؤسسون، في حقول معرفية متعددة في القانونين العام والخاص، الدولي والوطني، اتوممارسات فضلى، أرساها أس
صات أخرى مجاورة وتخصوالتاريخ والآداب وعلم الاجتماع الفلسفة  شعب وفي مقدمتها، والعلوم الإنسانية بكليات الآدابو 

  .الإنسانبماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق  فلها وقد حصل كل ذلك، في زمن ما عر 

                                                           

 مناقشة التقارير الصادرة عن الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان."-
من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه: """ كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي  128تنص الفقرة الثانية من المادة  28 

لمغربي مع اساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع الإن
 أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته" 
 Réserve d’interprétationاته من مهام، بموجب التحفظ التأويلي التوجيهي وقد تم تحديد نطاق ما يمكن إسناد  لمجموعة العمل الموضوعاتية ه

directive  ، للمحكمة الدستورية الوارد في قرارها المومأ إليه أعلا 
 )الفقرتان الأولى والثانية(:  128في شأن المادة 

ة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام "حيث إن ... ما نص  عليه الفقرة الثانية من " إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقت
ولي الإنساني ونشر دالقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون ال

زام أن الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل المذكورة، تندرج ضمن المساهمة في إعمال التأحكامه والنهوض بثقافته"، ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما 
نساني والنهوض لإالمملكة المغربية، المنصوص عليه في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور في "حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي ا

اة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء "، دون إغفال أن نطاق الوظيفة الاستشارية لمجموعة العمل بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراع
تعزيز حقوق و المذكورة، يتحدد في مجالين أقر الدستور بتكاملهما، مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان كمنظومة من القواعد الدولية المصممة لحماية 

دون تمييز، ومجال القانون الدولي الإنساني، الذي يتكون من قواعد تسعى، في أوقات النزاع المسلح، أو لأسباب إنسانية، إلى حماية  الإنسان للجميع
 الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب الحرب 

منظم من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بجامعة القاضي عياض حول واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب دراسي يوم  29
 .2011دجنرى  17، بتاريخ الإنسانومعهد جنيف لحقوق  بمراكش

https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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 الإنسانحقوق  في مجال عرفةالم: مستخلصات من تجربة الفاعل الحقوقي مع ثانيا
 بٌ بَ سَ  شكلكن أن يُ ويم .من تجربة الفاعل الحقوقي مع المعرفة في مجال حقوق الإنسان ،الواقعية سبابالأتتعدد وتتداخل 

، دوافع ذات شأن ثيقالو في تكاملها  تصبح لباقي الأسباب، والتي ما مرتكزا أو بعدا أو رافعة أو نتيجة بالنسبةإ منها واحد
  .لإنسانامنظور سياسة حقوق من  فيما تقدم عليه أمام مسؤوليتها الأخلاقية والمعنوية ،تضع المندوبية الوزارية

ميم ة في الزمان والمكان، ومن صمعاينات ممتد ثمار بل منمن فراغ  هذ  الأسباب، فجأة ولا دفعة واحدة أو يتم رصدلم 
نوعية لأزيد من عقدين من الزمن، معاينات مستخلصة من عشرات الأنشطة والرىامج، وعلى مختلف أوجهها، تطورات كمية و 

وما تطرحه من تحديات فكرية ومنهجية لترصيد  ،الإنسانفهي نتاج محلي خالص من صميم أزمة تطور منظومة حقوق 
 جز الوطني والبناء عليه.المن

بالمغرب،  الإنسانوق حق مسيرةرحلة زمنية هامة في م ممتد فيشكال الإ ن؛ لأمنبع المعرفة إلىالرجوع  ذلك تفكيكويستوجب 
 .أحيانً  وتعثراتها وانحساراتهانجازاتها بإ ،بتحولاتها وتراكماتها

ل من القطائع الإيجابية الكرىى، على صعيد سياسة الدولة في مجا وبالرغم مؤداها، أنه ،على فرضية، هذا المحور يتأسس
لم ات النشطاء، ئالتي قدمها م من التضحياتدستوريًا ومؤسساتياً، وبالرغم  ، والتحولات النوعية الحاصلةالإنسانحقوق 

 .يلوتعلتهم جودة الإنتاج، بناء وتحليل نوعية في المعرفة والثقافة الحقوقية  تحصل بعد تحولات

كل   تطلبيو  .على التقييم والتجاوز ومواصلة البناء مساعدةولمداخل  بعض أوجه الخلل والخصاصل الفقرات المواليةبسط ت
الفضاء  هوو الثاب  ومصدرها الأصيل الراسخ،  هاينِ عِ مصدر إنتاج المعرفة ومَ  إلىالرجوع  -أكثر من أي وق  مضى- ذلك

 الجامعي.

إنتاج  المختصة في آليات وبنياتمؤسسات الدولة  إلىالرجوع  البدهيّ  فمنشأن سيادي للدولة،  الإنسانحقوق وبما أن 
يمكن علاقة بالموضوع و  المصدر الأم.تبقى الجامعة  وفي حالتنا  .في مصادرهاو  تتبع المحاور تالمنحنياولأن  ،المعرفة وتطويرها

 لمستويات الآتية:على االوقوف 

 .في الحوار العمومي النقاش الفكري والإسهاماحتضان  المستوى الأول:
 .نتاج المعرفة الحقوقيةإ المستوى الثاني:
: المساهمة في إنضاج الرأي تدبيراً للقضايا الخلافية.المستوى الثالث  
   .مواكبة القضايا الحقوقية ذات الصلة بالتطور المجتمعي المستوى الرابع:

 .الثقافة القانونيةتجويد  المساهمة في المستوى الخامس:
 .تجديد الثقافة الحقوقيةالمساهمة  المستوى السادس:

 .الإنسانسهام في برامج التدريب في مجال حقوق الإ المستوى السابع:
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 الحوار العمومي في  والإسهاملنقاش الفكري احتضان ا :المستوى الأول
هنا  اليوم تثُار .رّ حتعددي  مستقلمستدام بشكل منتظم  الإنسانحقوق غياب فضاء ثقافي وطني لمناقشة قضايا  سجلي  

و مشهد مطبوع أمتناثرة  جزر إلىأقرب  تبقى البانوراميةا صورته لكنها فيمناقشات منظمة من هذا الفاعل أو ذاك،  وهناك
وتعزيز التراكم تقوية الترصيد و ، يتطلب كمياً ونوعياً   الدولة توالحال أن التطور النوعي الحاصل في ضوء التزاما، بالانقسامية

 .التناسق

 لإنساناللنقاش الحر والتعددي حول قضايا الديمقراطية وحقوق  فضاءً  على الدوامأن الجامعة المغربية شكل   ،ومن المعلوم
المتعلقة روحات غذيا للأفكار والأطذ  القضايا وخزان معرفيا مُ لهالسياسي و  الفلسفي حاضنة للفكر وظل  ،وسيادة القانون

وار العمومي حتضان النقاش الفكري والإسهام في الحبا مواكبة الديناميات الحقوقيةعلى  رٌ لقادِ  . وإن فضاء، بهذ  العراقةبها
 .الإنسانحول قضايا حقوق 

 ،أبعاد حقوقيةتمعية و ارتباطات مج ذات قانونية بارزة نوازلتدبير  جدارتها على المساهمة في الجامعية المغربية الصنعة أثبت 
سمة بعمقها الديني المت ،مدونة الأحوال الشخصية وتبقى تجربة مراجعةفي إطار الملاءمة مع المواثيق الدولية،  قاربتها حيث

 تمكن حيث  ؛ذلك في أقوى ممارسة فضلى وحمولتها الثقافية والاجتماعية المترسخة في الوجدان والممارسة السوسيوثقافية
بفضل تدبير   المدونةالمتصلة بقضايا الإنسانمن احتضان عديد الأفكار العالمية لحقوق  عدديتها واعتدالهاالبلاد بانفتاحها وت

 .عقلاني لإشكالية العالمية والخصوصية

الصياغة الحقوقية لنص  فيبالحوار والِحجاج والنقاش الرصين المنتج فقها وتخصصا و علما  وقد ساهم جامعيون رفيعو المستوى
 . حقوق الأطفال والنساء في إطار مؤسسة الأسرة العلاقة الأسرية ويحمي ينظم قانوني

الوازنة خصيات خلال الشمكانة رفيعة على مستوى الرأي والمشورة، من  شغلت الجامعةحيث  ،وتواصلت الصنعة المغربية
لجنة صاف والمصالحة و لهيئة الإن بتقديم اقتراحات لإصلاحات هيكلية، كما هو الحال بالنسبة  فَ لِّ كُ   ،في لجان وطنية بارزة

ية في كما ساهم  الكفاءة العلمية الجامع  ولجنة النموذج التنموي الجديد. ،ةولجنة الجهوية المتقدم ،إعداد مشروع الدستور
 العدالة الانتقالية المغربية.تطوير أطروحات و ية، الإنسانالتنمية  مواد ذات بال تهمإنتاج 

عب المتخصصة والمخترىات شففي رحاب ال ..ةمستتر و  ةظاهر  ؛بليغة اً أضرار  عن العمق الجامعي ينُتِجُ  ،ابتعاد الفاعل الحقوقي إنّ 
 .واستعمالاته ومضامينه مفاهيم الخطاب تطوير وحَبْكِ وسَبْكِ و يتم تدقيق  الدقيقة

مسبقة وقواعد  سيطيةتب جاهزة وأحكام جاهزية إلى مُسْتَكينَة   أوصاف سيادةتحليل الخطاب الحقوقي المتداول و تتبع  رىزيُ 
 لأهمية الاعتماد كثرتتلمجالات استعمالها وسياقاتها، ولا  أوصاف لا تعير أي اهتماموهي  ،اءاتها المعرفية والدلاليةفي بن غريبة

لتقدم اوصيف أو عند ت ،تعلق الأمر بتقييم التشريع أو السياسات العموميةء سوا على مؤشرات قياس علمية وموضوعية؛
 واستنتاجات.. خلاصاتبلورة أو  ،وأوجه الخصاص والقصور لاختلالاتا المحرز أو رصد
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 سياسيالقطائع الإيجابية في ظل استمرارية نظامه الدستوري وال انتهاجاختار  ،ببلد مثل المغرب غير لائق، ن ذلكوحيث إ
وما تلا  من خطط وقوانين وسياسات عمومية وبرامج  ،على مستوى الدستور الإنسانالذي أولى مكانة مناسبة لحقوق 

امعية ومن الإنصاف الإقرارُ بأن كفاءات جالذي كان دور  مشرفا في تاريخ بلاد .  .. كما لا يليق بالفاعل الحقوقيعمل
 ..اصة والفئويةالعامة والخ امجالاتهو جيالها وتخصصاتها بأ ،المغربيةفي بناء الحركة الحقوقية  رجالية ونسائية ساهم 

 نتاج المعرفة الحقوقيةإ :المستوى الثاني
ها" جِ و"نهَْ طابعها التجزيئي ب مُت سِمَة   ،الإنسانفي مجال حقوق ريباً أو تكويناً دْ ما يعترى تَ في مقاربة   سيادةُ  في المجمل يلحظ

  .سيطيّ.بْ الت ّ 

اق جديدة والارتكاز من فتح آف وهي البوابة الأساسية التي أطل منها الفاعل الحقوقي، ،في المجمل برامج التدريب لم تتمكن
عالمية، السمات لاطبيعتها ذات ، بمراعاة خاصياتها المميزة و الإنسانمقاربات حديثة ومبتكرة في مجال حقوق و على مناهج 

ليه إلا إوهو الأمر الذي لا يمكن تصور الوصول  30؛بكونها كونية وتكاملية  تكرس  معها اتفاقات واعترافاتحيث 
 ادر والأبعاد الأصيلةبالمص وواقعية واستشرافية، وبالاهتمام  عددة ومتكاملة، تنظيرية وتأطيريةبالاعتماد على مقاربات مت

 أساسٌ  ءٌ زْ بما هي جُ و نفسية وقانونية، ة و أخلاقي وسوسيولوجية وأنثروبولوجية و ودينية، وفلسفية، سياسية :الإنسانلحقوق 
 بنيانه ، كخاصية لصيقة بالكائن البشري، وكغاية أساسية فيالإنسانيين، وما تمثله حقوق الإنسانوحيوي للكينونة والوجود 

 ج المعرفي.تَحْمل مقومات البحث والإنتا  ،وهذ  أمور لا يمكن إنتاجها وتطويرها إلا في بيئة جامعية النفسي والاجتماعي.

مناهج ومدارس أخرى وزوايا نظر جديدة ومقاربات مبتكرة ومتنوعة تعيد الاعتبار للتطور العريق  إلىيشكل التوجه  ومن هنا
 لإنسانا، مطلبا ملحا من زاوية الاهتمام بهوية السالفة الذكر أبعادها المتعددةو  مصادرها في الإنسانوالتاريخي لحقوق 

  .جيات النوع البشري وكينونتهوخصائص وحا

"يغلب على معظم  أنه المشروع الثقافي الحقوقي المغربيأحد كبار مؤسسي  محمد سبيل؛ الدكتورالمفكر الراحل  لحظي  
ذا الوضع يتطلب هالطابع السياسي والحقوقي عرضاً ومضمونً  الإنسانالدراسات المتداولة في المكتبة العربية حول حقوق 

و و "الحفر في الخلفيات والأسس الفكرية لهذ  الحقوق سواء في خلفياتها الفلسفية الكونية" أ الإنسانتوسيع مدلول حقوق 
ل مظاهر جذوراً فكرية في سياقها على الرغم من ك لها ووجدت الإنسانفي " الاجتهادات الدينية التي تبن  منظومة حقوق 

 .التباين"

                                                           

الرئيسية  لإنساناتشمل ثلاثة أمور أساسية: الجانب المعرفي المتصل بالتعرف على حقوق  الإنسانرى منظمة اليونسكو أن عملية تعليم حقوق ت 30 
وتعمل  لإنساناوق قوالآليات الكفيلة بحمايتها والمهارات اللازمة لتطبيقها، ثم الجانب القيمي المتعلق بالقيم والاتجاهات وأنماط السلوك التي تعلي من ح

بترجمة المعارف والجوانب القيمية الى عمل دائم ونشاط دؤوب من أجل الترويج لحقوق الإنسان على دعمها والتمسك بها، فالجانب السلوكي المرتبط 
 والدفاع عنها.
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ة راصداً بعض بعض مظاهر النقص والخلل في هذ  الثقافل"  هدون تتبع للم تحَُ أن هذ  النظرة للموضوع،  سبيلعتبر د. يو 
 31إطار التمحيص والنقد". إلىتناقضاتها أو مظاهر قصورها انطلاقاً من نظرة نقدية، تخرج بها من إطار التبجيل 

الفاعل الحقوقي والإمكانت  لدى المتوفرة الموادفإن  المبذولة المجهودات رغمأنه  بالملاحظة السالفة الذكر علاقةً  المعطياتُ  تبُينُ و 
واضحة  مؤشراتن تقديم م نْ كِّ تمَُ  لمَْ  ،امالمالية الضخمة التي راج  لسنوات في محيط التدريب والشراكة والرىامج المتصلة به

  .32الإنسانحقوق  التدريب في ودقيقة حول حصيلة

  34ولا على مراكز للتدريس الجامعي المتخصص، 33على مخترى علمي واحد متخصص الإنسانوفر مجال حقوق تَ ي َ كما لا 
أو  35نتاج برامج ومقررات متكاملة ومتسقة ومستقلة على صعيد الدراسات الأساسية،إ ويطرح ،في الغرب كما هو الأمر

على غرار ما يوجد في دول  36،الإنسانشاريع بحثية متخصصة مرتبطة بدراسات حقوق تصورات متكاملة بخصوص مَ 
 أخرى.

  37لقصة الحزينة.با بالمغرب الإنسانتدريس حقوق  ،خديجة مروازي الأستاذة سة  المتمر   الحقوقية  و  الجامعية   وصف ِ  قدو  

ن أ 38يسكوفي سياق قراءته للمعرفة ورهانتها، في ضوء التقرير العالمي لليون ،المفكر المغربي محمد نور الدين أفاية يلحظ
لأخير" ليس شعاراً أو وأن هذا ا ."الوعي بالحقوق والمعرفة المستمرة في النهضة الإنسانية هدفان مركزيان لبناء مجتمع المعرفة"

طوبي، أو مجرد كلمة أمر جديدة أطلقها المجتمع الثقافي الدولي. إنه رهان وجود وضمان مستقبل. يتجاوز اقتصاد المعلومات 

                                                           
 .5 ، ص2010د. محمد سبيلا، الأسس الفكرية لثقافة حقوق الإنسان، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى  31
وجهة الى يتأكد هذا الخصاص على مستوى الحصيلة بعد صدور مذكرة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الم 32

بعد شيوع خرى ، والتي جاءت على خلفية النقاش الذي حدث 2021يونيو  3رؤساء الجامعات حول آفاق تدريس حقوق الإنسان بالجامعة المؤرخة في 
 .حذف مادة حقوق الإنسان من نظام البكالوريوس الجديد

 مثاله عيادات لحقوق الإنسان بكل من كندا والرىازيل وغيرهما. للمزيد من التفاصيل انظر: 33
La Clinique sur les droits de la personne, de l’Université d’Ottawa, Rapport : 2014-2021. 

2021_fr.pdf-hrc.uottawa.ca/files/hrclinic_rapport_2014-hrc.uottawa.ca/sites/cdp-https://cdp  
La Clinique de droits de l’homme Luiz Gama (CDHLG) de la faculté de droit de l’Université de São Paulo (USP). 
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 .2015- 2005مثاله بالنسبة لرىامج التدريس المستقلة ما يدرس في جامعتي حلوان والاسكندرية بمصر منذ الموسم الجامعي  35
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 والستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول موضوع الجامعة المغربية ورهانت تدريس حقوق الإنسان.
/ أورد  الدكتور أفاية، في كتابه الموالي ذكر  2005مطبوعات اليونسكو، باريس، -المعرفةالتقرير العالمي لليونسكو، من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات  38 
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تنمية تعيين وإنتاج وتحويل ونشر واستعمال المعرفة بهدف إنجاز مقتضيات ال مناخات كفيلة بتفجير القدرات على بخلق
  .39المستدامة. بما يستدعيه ذلك من حرية، وحقوق، وكرامة، وتضامن، وعدالة، ومشاركة" البشرية

إشكالية، و ولة كقضايا والاعتراف والنهضة والدإطار مستخلصه حول الهوية والمرأة والمعرفة في  ،أفايةنور الدين الدكتور  يعتبرو 
أن هذ  الأوضاع  يعتبر ،ارتباطها بالاستبعاد أو الاعتداء أو الظلمفي علاقتها بالصور الجديدة للضحية في المشهد العام وفي و 

ويتأكد مرة   40من منظور المطالبة محكومة إما "اعتماداً على مسار مطلبي "حقوقي" سلمي، أو على نهج انفجاري عنيف."
لمعرفة الحقوقية ورهان اأخرى، في ظل هذ  التوصيفات الدقيقة وهي من صميم تفكير فلسفي مغربي، المكانة التي تحتلها 

 حقوق الإنسان في التطور المجتمعي.

 الرسائلِ  عديدَ  الذي يطال النسيانُ يتصل، في سياق آخر، موضوع المعرفة الحقوقية، بسؤال مُراكمة المنجزات، ويثار هنا و 
صية دراج الرياح، رغم توفر البعض منها على تو أذهب   والتي قد تكون الإنسانالصلة بثقافة حقوق  ذاتِ والأطروحات 

 بالنشر!

 مؤسساتيا، فإن ضعف الاهتمام بها ومحدودية احتضانها التي وإن بقي  محدودةَ على مستوى تأليف الكتب  ويطرح الخصاص
الخسارة  قدام على المبادرة، في ظل يقينعلى مواصلة العمل أو الإ ى هداهما ولا من يرغب في السير عليشجع أصحابهَ  لمَْ 

المادية وغياب الحافز الرمزي، مما يسائل السياسات العمومية والذاكرة الوطنية والرصيد المعرفي المرجعي المغربي في مجال حقوق 
 .الإنسان

طين في شِ باب النّ الشعشرات الآلاف من  " منذ نهاية السبعينات وحتى اليوم :يلحظ المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز
من مرم لدينا جيش عر  .، وفيهم كفاءات عالية القيمة، دعك ممن يشتغلون ضمن أجندات أجنبية.الإنسانميدان حقوق 

ب ، وهذ  مفارقة صارخة. في الغر الإنسانولكن ليس لدينا نص علمي في حقوق . الإنسانالعاملين في مجال حقوق 
، ومع لِيلُهأو أقل قَ تجد وراءها تراث علمي. أن  ليس تح  تصرفك مثل هذا التراث  حينما تجد جمعيات من هذا النوع

 41ذلك لديك الكم الهائل من الفاعلين في مجال تنفصل فيه الممارسة والفعالية عن مقدماتها النظرية وتراثها المرجعي".

 42للحريات الأكاديمية ضاءً ف لِكَوْنهِِ نسج في المحراب الجامعي ومراكز  البحثية المتخصصة، فإن النص العلمي يُ  ،وكما هو معلوم
 ثانيا.  بحاث والدراسات والمعرفة العلميةومخترىا للأ أولا

اختاروا  امشهمحيطاته وهو و أعماقه و أن الآلاف من الطلبة الشباب المغاربة القادمين من حواضر المغرب  يلاحظ ،وفي المجمل
لنبوغ ل اً مشدود اً ير تعبيظل ن اختيارهم ألا غرو و ، في كافة الكليات الإنسانمسلك الدراسة الجامعية في مجال القانون وحقوق 

                                                           

  39  الدكتور محمد نور الدين أفاية، الوعي بالاعتراف الهوية، المرأة، المعرفة، الطبعة الأولى 2017، ص136 وص 138.   
.305فاية، المرجع السابق ص الدكتور نور الدين أ  40  

 .2017يونيو  8، 11في السياسة ومحيطها مع المفكر د. عبد الإله بلقزيز، جريدة الاتحاد الاشتراكي، الحلقة  حوار 41
 .1994، 190يراجع بشأن الحريات الأكاديمية: د علي أومليل، الحرية الأكاديمية والمواثيق الدولية، مجلة المستقبل العربي، العدد  42
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ه المهني بالدراسة التي لربط مصير  ومستقب ،على الانشغالات المجتمعية وعلى ثقافة العصر، كما أن معظمهم المنفتحالمغربي 
 .سياسياً واعتبارياً ووظيفياً  الذي تتزايد مكانته الإنسانحقوق  في حقل اختارها

اجيات الذي تعرفه الح الكبيراستحضرن الخصاص ما إذا  ،الاهتمامستحق ي، اختيار هؤلاء الطلبةولا شك أن تقدير 
على مستوى الباحثين والموظفين العموميين والمرشحين للمهام الإدارية  ؛الإنسانالمؤسساتية الرسمية في مجال حقوق 

قة المؤسسات الترابية مراف إلىة، الحاجة المتزايدة خاص  قطاعات واسعة؛  إلىلمؤطري التداريب ولناقلي المعرفة و  ،والدبلوماسية
مختلف ربوع  زايدة للشبكات المدنية فيفضلا عن الحاجيات المت ،من صميم اختصاصاتها الذاتية الإنسانالتي تعد حقوق 

 .! خاصا عناية فائقة واستثماراً  ،ألا يستحق النهوض بالمعرفة الحقوقية، في ضوء ذلك :ومن ثم يحق التساؤل الوطن

 المستوى الثالث: المساهمة في إنضاج الرأي تدبيرا  للقضايا الخلفية.
على مستوى  خاصةصفة برز ب الذي، تعبير "القضايا الخلافية" تداولَ  الأخيرةفي السنوات  العموميّ  تَ تَ بُعُ النقاشِ  رُ هِ يظُْ 
الإقرار  تعبيرا عن نضج فيما يزال و  شكل هذا الوصف وقد ."الإنسانخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق "

ن منحى فهو تعبير عوإن كان محكوما بسياقه ومسوغاته  وهو اختلاف ،النظربوجود قضايا محل اختلاف في وجهات 
 .حضاري

 المية والخصوصيةهي إشكالية العلقة بين الع ،أصليةو إشكالية مركبة الاعتبار لقضية  بِرَدِّ فهوم للم هذا التداول وقد سمح
ر بهذ  الإشكالية أنه رغم الإقرا ظُ ويلاحَ  .تقاطعات وارتباطات تطرحه منا بالهوية وما ارتباطهفي  ؛الإنسانفي مجال حقوق 

لمفاهيم لوتداولها على المستوى السياسي، فإنها لم تحظ بما يلزم من عناية فكرية ومنهجية على مستوى التأسيس والتأصيل 
  .الإنسانفي نطاق سياسة حقوق  والتعامل مع النتائج المترتبة عنه ولقواعد الحوار وتدبير 

صدير الدستوري التنصف القول حول إشهار  يتم ،بقضايا  بالموضوع أو المتعلقة "النقاشات" حدةاشتدت  يلاحظ أنه كلما
 جعلُ " استحضار كامل الذكر من حيثُ  نودو ، "عالمياكما هي متعارف عليها   الإنسانالمملكة بحقوق  "تشبّث بشأن

 الراسخة تسمو ةالوطني الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها
 . "، والعمل على ملاءمة هذ  التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقةفور نشرها على التشريعات الوطنية

يها الأمة المستبدة "أن الآفات الخلقية التي تقع ف -الإنسانبمناسبة مقاربة حقوق - يعتبر المفكر المغربي طه عبد الرحمان
ن ع ويرتب". آفة الإقصاء الفكري والثالثةآفة التسلط الفكري"، " والثانيةآفة التعصب الفكري"، "ولاها، " أُ  :ثلاث"

سلب سوا  حقه في التفكير؛ ولا أظلم ممن يأن الإقصاء " يجعلها تمنع غيرها من ممارسة  تصنيفه لآثار الآفات على الأمة
، فإذا لحقه لإنسانا، مع العلم بأن الضمير يكاد يطابق ذات الإنسانحق التفكير؛ لأنه ليس في الحقوق أعلق منه بضمير 
 . 43الانتهاك، لم يبق حق من الحقوق لم يلحقه الانتهاك

                                                           
( 3، كتاب )"موضوعا للتفكير الإنسان، مثالا على الاختلاف الفكري بين الأمم، حقوق الإنسانمقالة إحصاء حقوق "الدكتور طه عبد الرحمان،  43

 . 31و30ص  2019، تصدر عن مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، فرىاير مغارب
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رخي الوقوف على أسانيد  الفكرية، باعتبار  خلاف يكتسي في أحايين عدة أبعاد مجتمعية ت ،يطرح تدبير الخلاف، بالأولوية
 .الإنسانبظلالها على تطور مسيرة حقوق 

 حيث الصنعةُ مِنْ  ،خرى طويلا التطور الحقوقي المغربي وتفاعل معه فكرياً  الذي ،الفقيه الأستاذ أحمد الخمليشييعترى 
ته أو "الخلاف موجود في الإرث، فما الفائدة من إعاد أن ، بمناسبة الخلاف حول موضوع الإرثطةُ شِ الن   الميدانيةُ  والمشاركةُ 

البحث عن هذا الرأي أو ذاك  ما الفائدة من معرفة رأيي في هذا الأمر  إن البحث عن تأييد هذا الرأي أو ذاك خطأ كبير 
ل الحسم في ينبغي أن نبحث عنه هو وسائلحضارية. إن ما المرحلة ا إلىنرتكبه ولا نحقق به شيئا. يجب أن نتجاوز ذلك 

 وليس تأييد هذا الرأي أو ذاك". الخلف

لسياسية . ولا يوجد فرق بين الأمور ا"لا يوجد موضوع لا يقبل النقاش-علاقة بالموضوع- لخمليشيويضيف الأستاذ ا
مر طبيعي. فالاختلاف أ ني وفكري وحضاري؛ث لها عن حل عقلاوغير السياسية. إنها أمور تهم المجتمع. ويجب أن نبح

الخلاف. وعندما  لّ لح وسائلَ  إلى والاحتكامُ  مع المخالفِ  لكن يفُترض أن نتعايش بغض النظر عن توجهاتنا. يجب الجلوسُ 
يرفض رأي ما، يجب أن يقتنع صاحب هذا الرأي ويدافع عن رأيه فكريا. لكن في الواقع العملي، يجب أن يخضع لما قررته 

 44الأغلبية".

 ،وقد كان ذلك، الأساس الذي جعل القاضي المتمرس والفقيه في القانون والعدالة الانتقالية، الأستاذ محمد سعيد بناني
س   رصين   بحثيّ  وفي عمل  جعة الدستور، عضو لجنة مرا ي في مجال الحريات د الرأ"يتساءل عن الجهة المخولة لتوحي، مُؤَسِّ

ين والهيئات الإسلامية والكونية  يجيبنا البعض بأنه بإمكان الرىلمان والفاعلين السياسي :في خضم تعارض المرجعيتين والحقوق:
د إلى المساهمة في تطوير المفاهيم في مجالات اختصاصاتها. لكن الجواب النهائي يعو  المعنية بالتأويلالحقوقية والمؤسسات 

دون - من الدستور، ولتصبح 134و 133في النزاع من منطلق الفصلين -عند الاقتضاء- المحكمة الدستورية عند بتها
وفيق بين المبدأين لقيام بعملية التأمام صعوبة التكييف لتحديد الحل الواجب الاتباع بين عدة حلول، ثم ا في حالات -شك

 أو الترجيح بينهما.
كونية، من تعارض المرجعيتين، الإسلامية وال منأسئلة وأجوبة قادتني إلى بحث الموضوعات المثارة عادة في الجدل النابع 

الإسلامي، وحلول  هخلال اعتماد الجدل الهادئ في القضايا الخلافية بين الأطراف المتعارضة، وهي تفرز تطور أحكام الفق
أن ومن خلال الجدل القائم، بشلشرعية، من قصاص وتعازير وحدود؛ عقوبات منظومة القانون الجنائي محل العقوبات ا

التشبث بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، مع استحضار المسألة السيادية عند نقل كونية حقوق الإنسان إلى 
قتضي ة التي تحتضن هويتين متكاملتين، الوطنية والمغربية، في سياق كتلة دستورية متطورة، تهذ  المسأل ع الوطني.التشري

 الاعتدال في تحويل المبادئ إلى مفاهيم، لارتباطها بمقاصد الشريعة الإسلامية وبالغائية في الفقه الغربي.

                                                           
، حوار، إصدار ميراث النساء دراسة متعددة الاختصاصات حول الإرث في المغرب، "أزمة التعصب للرأي في العالم الإسلامي"الدكتور أحمد الخمليشي،  44

 EMPREINTES ،2016، إشراف وتنسيق سهام بنشقرون، إصدار 28-27ص 
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ضات القائمة بين بلا، من توفيق بشأن التعار أسئلة وأجوبة، جعلتني أركز على ما يمكن أن تقوم به المحكمة الدستورية مستق
المرجعيتين، الإسلامية والكونية، في مجال الحريات والحقوق، وهو توفيق يشتغل من خلال عملية ذهنية معقدة ليس  بالأمر 

لمرجعيتين تردان االسهل واليسير؛ لكونها تستحضر المرجعيات السياسية والدينية والقانونية والحقوقية والكونية والثقافية، إذ أن 
في قلب الأحداث الحاسمة في زمننا المعاصر، ويكون على هذ  المحكمة، عند الاقتضاء، أن تساهم في تحضير توفيق متناسق 
بين كل هذ  العوامل والعناصر؛ فدورها يكمن أساسا في ضبط المفاهيم النابعة عن الاختلافات المحتملة بين المبادئ المتعارضة، 

 45المفاهيم، مادام  المحكمة الدستورية حارسة للشرعية، وهي تحتضن المرجعيتين الإسلامية والكونية".وفي بناء صرح 

وهل يمكن الذهاب إلى المحكمة الدستورية، بدون عُد ة معرفية ، ومرة أخرى ترىز الحاجة إلى فضاء جامعي يساعد على 
 إنضاج الآراء.

اص الصادر عن المندوبية الوزارية في ما يخص القضايا الإشكالية المندرجة وانسجاما مع ذلك، اعتمد تقرير الاستعراض الخ
في إطار سؤال الخصوصية والعالمية ترجيح هذا عندما أكد "ولا يملك المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في نطاق 

دخل لفائدة نه غير مختص للتتعزيز حماية حقوق الإنسان وما تسمح به اختصاصات المندوبية الوزارية، إلا أن يصرح بأ
مواقف ضد مواقف أخرى، غير أنه بإمكانه أن يساهم في تنظيم وإثراء الحوار العمومي بين المواقف ومع أهل الرأي 
والاختصاص، انسجاما مع ماورد في التدابير التي نص  عليها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بخصوص 

 46.القضايا الخلافية"

 ة أو تدبيرية فنيةتقني عملية ليس  هيإشكالية تدبير الحوار، و  فية من منظور سياسة حقوق الإنسانتَطرح القضايا الخلا
 ه الحاضن له.الخلاف وفضائ إِ شَ نْ تستحضر الجذور الثقافية والاجتماعية للبيئة مَ  بل عملية فكرية وسياسية فقط

 ذات الصلة بالتطور المجتمعي  المستوى الرابع: مواكبة القضايا الحقوقية 
والديناميات وانشغالات المواطنين  ات، على مستوى الإنجاز الإنسانلاحظ أن التطورات الحاصلة في مجال حقوق يُ 

أن الأمر  معه تأكدي والاستشراف، مما، لم تواكبها عمليات بحثية على مستوى المناهج والتوصيف والتشخيص مواهتماماته
 في مواضيع البحث. الإنسانمكانة حقوق  إلىبل  ،الإمكانت المالية أو الفنية يرجع لقلةلا 

يات الجدية تشكل أهم التحد في علاقتها بالتطور المجتمعي، الإنسانإن مواكبة التحولات التي تشهدها قضايا حقوق 
فاعل خارج ما هو متداول على صعيد أوراق وتقارير الف ؛لتجديد المداخل النظرية والمعرفية لمناقشة أسئلة حقوق الإنسان

                                                           
ات المجلة منشور  23-22ص، 2021ذ محمد سعيد بناني "التوفيق بين الهوية المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا "، الطبعة الأولى  45

 المغربية للإدارة المغربية والتنمية.
الوزارية، دجنرى ية المندوب، تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول الاستعراض الخاص، معطيات نوعية، استنتاجات، توصيات، التزامات 46

  .170الفقرة  2021



01-06-2022  

19 
 

بالحق  لإنسانابعض الحقوق المدنية والسياسية، تظهر محدودية الأعمال البحثية في الجوانب المتعلقة بعلاقة ل بالنسبةالحقوقي، 
 .والمشترك الوطن والذاكرةو في التنمية والهوية 

ير التمثلات في "المجال تأث من رصده التقرير العام للنموذج التنموي الجديد بالنظر لما وحدة معالجته الموضوع أهميةوتزداد، 
. فالمرأة ينُظر لها استقلاليتهم التي تحد من ازدهار الأفراد وتحول دونو ومساهمتها "في تفشي سيادة المعايير  ،الاجتماعي"
م عنصر إكرا  أو الشباب، على كونه إلىبقدرتها وبحقها في إنجاز طموحاتها والمشاركة في خلق الثروة. وينظر  بشكل كامل

الحريات  لىإوتتعارض هذ  القيود مع السياق الحالي الذي يتسم بالتطلع الواسع  ،مصدراً للمخاطر، مما يستوجب مراقبتهم
  47وبالطلب القوي للتمكين الذاتي وللاعتراف".

التي  ،يةالتحولات النوعية والديناميات المجتمع وما جرى على مستوى، الإنسانسجل أن المنجزات الوطنية في مجال حقوق يُ 
لتطور تشجيع مواكبتها لو  تخصيب القدرة المؤسساتية تُساهم في حتىتم  في إطارها، تستدعي ضرورات التفكير والبحث، 

 .المجتمعي

رغم الطابع الرسمي الذي اتخذته إعداداً ونشأة، مثل إعداد ميثاق حقوق  ذلك أنه ؛خاصة ويثار التساؤل حول مبادرات
أدبيات ونتائج  في ،يلاحظ نفس الأمركما   ،ر النورالذي لم يَ  ،الإنسانوواجبات المواطن من قبل المجلس الاستشاري لحقوق 

دائمة  لبشأن الاهتمام بقضايا التطور المجتمعي التي كان  موضوع اشتغال مجموعة عمَ  ،عمل المجلس الاستشاري المذكور
وسرعان ما تم التخلي عنها فيما  2010و 2003خلال الفترة ما بين  والتطور المجتمعي الإنسانحقوق  حول بالمجلس

 .48بعد

وحقوق  والتطور المجتمعي والديناميات الاجتماعية الإنسانفى ما يتطلبه الاهتمام بقضايا المواطنة وحقوق لا يخُ حيث و 
ى مؤسسة وطنية عل ،آنذاك ،مقاربته استعصاءخاصة عندما نستحضر  فيها ،للإقدام على البحث، من رصيد معرفي الإنسان
  .الإصلاحات الحقوقية الكرىىو  مثل  البوابة التي أطلق  من خلالها الدولة زمن العدالة الانتقاليةعتيدة 

 تجويد الثقافة القانونيةالمساهمة في  :المستوى الخامس
 2011تور دس بعد اعتمادالصادرة  ،ذات الصلة بحقوق الإنسان أن القوانين علاقة بالمستويات السالفة الذكر، يلاحظ
ياغتها محدودية حضور البعد الحقوقي في تقنيات صلاحظ كما يُ مقدمات شارحة تتضمن أسبابها وموجباتها،   إلىتفتقر 

 .التشريعية

من و  الموضوع سيطرح بحدة في الآتي من التطورات التشريعية، خاصة مع وصول جيل جديد من الشباب هذا ولا شك أن
لمعنية يلاحظ، علاقة بذلك، غياب تقارير تركيبية أو موضوعاتية في اللجان اكما الرىلمان.   إلى المهتمين بالقانون والسياسة

                                                           
 .2021، 33التمثلات الجماعية وقيادة التغيير، ص  للجنة الخاصة المملكة المغربية، النموذج التنموي الجديد، التقرير العام 47
 .لحقوق الإنسان من النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 29المادة  48
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على صعيد مجلسي الرىلمان، من شأنها تمكين الباحث من معرفة الموجبات والمداولات والمناقشات التي جرت  الإنسانبحقوق 
 .في أبعادها الحقوقية تأسيسا للعملية التشريعية

محدودية  كذاو ، الإنسانتراجع الحلقات الدراسية التي كان  تنظم في السابق حول قضايا حقوق  بذات الدرجة يلاحظو 
ويسجل مع ذلك أمر هام وهو من خاصيات  على مستوى البحث. الإنسانوحقوق  الاهتمام بموضوع الملاءمة التشريعية

أن الانفتاح على المحيط ؤساء الفرق الرىلمانية في شويتعلق بالاستعدادات التي يعرى عنها أعضاء ر  ،الشخصية المغربية المنفتحة
 في هذا الصّدد.العام، من خلال الأيام والندوات واللقاءات الدراسية. وإن من شأن الجامعة، أن تقدم الكثير 

 .تجديد الثقافة الحقوقية في المساهمةالمستوى السادس: 
بالمرافقة العلمية للدعوات والمناشدات الجديدة، ومن ذلك ما ، ومن جهة أخرى، ما يتصل علاقة بالمستوى الخامس يطرح،

 49فعاليات مؤسساتية ومدنية بشأن مفهوم الحريات الفردية، وبالخصوص من لدن تقرير النموذج التنموي من قبلاليوم،  يثار
 .51بعض منظمات المجتمع المدني وما تتداوله 50والرىنمج الحكومي

ه تُ أو من حيث مشمولا بالمفهوم مدعوما أو مؤسسا على تحديد دلالي، من حيث المقصودُ  الأمر دون أن يكونيثار ذلك 
 دستورأو  لإنساناعلى مستوى القانون الدولي لحقوق  مرجعي خاص، في الوق  الذي لا يوجد تأطير له المكونةُ  والعناصرُ 
 أوراق أو دراسات بحثية جادة. في شارحة أومن خلال وثائق مفسرة أو  ،المملكة

بين بين الفضاء الديناميكي الحقوقي المدني والسياسي و  المعرفية المواكبة إلىالحاجة إلى   -كنموذج دال-الموضوع يشير هذا 
 التفاعل والتخصيب والتلاقح والإثراء. ةَ يَ بُ غْ الفضاء النظري والفكري والعلمي والأكاديمي، 

 تتقاطع مع إشكالات مرتبطة بالعمل السياسي والتدبير العمومي، هُومِيّةفْ عدة إشكالات مَ كما يثار، في نفس الإطار، 
 لإقليميةاوالتحولات والمخاطر المرتبطة بالسياقات الدولية المضطربة وبالتحديات  ة التي تعرفها المجتمعات الحديثةالجديد

 .والتنميةلمزيد من الكرامة والحرية  المدنيةالمتصاعدة، وتنامي المطالب 

اضه ذ أغر في سياق نموذج تنموي استنفوليس  بلادن بمعزل عما يجري من حولنا، ففي خضم التصدي لجائحة كورون، و 
تأهيل وتكييف أدوار مراجعة و إلىترتبط بدعوات  ،جديدة للسياسة والتدبير وأنماطٌ  مفاهيمُ  الاقتصادية والاجتماعية، برزت

من قبيل مفاهيم الدولة الاجتماعية، ودولة الحماية الاجتماعية، والدولة القوية، ودولة  52ومهام الدولة وتنظيمها وتفاعلاتها،
الة، والمجتمع القوي والتعددي، وعدالة حامية للحريات ومصدر أمان، وحياة استراتيجية، ودولة حامية وضابطة، ودولة فعّ 

 نزاهة والقدوة، ومواطنة متجددة..امة تتميز بالع

                                                           

 .65، ص 2021بريل أحول النموذج التنموي الجديد، يراجع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي  49 
 .17، ص 2021، أكتوبر 2026-2021الرىنمج الحكومي  50 
بشأن قرار سحب  2021نونرى  14مثاله تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز، في بلاغه بتاريخ  51 

 قانون الجنائي.يقضي بتغيير وتتميم مجموعة ال 10.16الحكومة من مجلس النواب، مشروع القانون الجنائي رقم 
 مثاله ما ورد في النموذج التنموي الجديد. 52 
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د والتأصيل مواكبة علمية جامعية على مستوى التفكير والنق إلىتطرح هذ  التحولات والمفاهيم والرىاديغمات الجديدة الحاجة 
اعلين وتطوراتها الفكرية والواقعية وامتداداتها على صعيد أدوار الدولة والف الإنسانفي العلاقة مع حقوق و  ،والتنظير والبحث

والسياسات العمومية، في العلاقة بالتفاعل والتجاوب مع ديناميات المجتمع المغربي ومع تطلعات وحاجيات المواطنين والنهوض 
 عي.ربط الجسور بين المجالين، الحقوقي والجام إلى الماسةُ  الحاجةُ  مُجَد داً  تنرىيو  بأوضاعهم وأنماط ومجالات عيشهم.

 الإنسانفي مجال حقوق التدريب برامج  تجويد سهام فيالإ :السابعالمستوى 
 في مجال حقوق لمتخصصينالأعمال المتعلقة بنقل المعرفة لغير ا ضمن وضع  نفسها أنشطة سيادةُ -بصفة عامة- يسجل

انخرط في و من قبيل تقوية القدرات والتكوين والتكوين المستمر والتدريب،  المعرفةِ  نقلَ  ع ادّ  عملياتٌ  تْ ادَ سَ . فَ .الإنسان
 أنشطتها آلاف الأشخاص، وشارك  فيها مؤسسات رسمية مركزية وترابية وفاعلون مدنيون.

ونصوص معرفية  53دون وحدات معرفية متكاملة أو أدوات بيداغوجية محكمةمورس معظم ذلك، وعلى نطاق واسع وقد 
جعية داعمة وتقييمات نوعية لها، كما تم ذلك بشكل أحادي أو معزول أو غير كاف، مما كان لكثير منه أثر غير ملموس مر 

 هنيات والسلوكات.رف والمهارات والقدرات وتغيير الذّ من نحية اكتساب المعا
عدم جاهزية من تولوا تلك العمليات، أمام الضغط الناتج عن الخصاص الكبير في هذا الباب، وفي ظل  إلىويعود الأمر هنا 

غياب ضوابط علمية محكمة وتقاليد تدريبية معترىة. وقد كان الكثير من الفاعلين معنيين بهذا الخصاص بمن فيهم المندوبية 
 ،وعدة معرفية محللة وموثقة بيداغوجيةأدوات  إلىعمال التي استندت الأ وتكاد تكون محدودة .الإنسانالمكلفة بحقوق  الوزارية

 قانونية والحضاريةا الفلسفية والأفرغتها من مضامينه تقنويةتقديمات  إلى الإنسانوهكذا أخضع  الثقافة العريقة لحقوق 
عن جذور   فصولم التربة الخصبة لسيادة خطابطة شكل  تصورات مبسّ  عند آلاف المستفيدين والمستفيداتوترك  

دودة، أو غير معلنة مح ظل  التقييمات المجراة بشأنها فقد ،في ظل ميزانيات ميسرة إنجاز هذ  الأنشطة رغم الثقافية والفكرية،
 النتائج.

يات العمل مس  أخلاق ذلك تقييماتو مهنية والعلمية، لل ،ولقد التصق بهذا العمل الذي افتقدت العديد من أنشطته
 ،حيث اختلط  المفاهيم ،المدني. وتبقى علة العلل فيما جرى، في المجمل، غياب رقابة علمية على المحتوى وعلى صيغ التأطير

 في المعاهد والمدارس المتخصصة. المقدم وكان أكرى ضحية لها مفهوم التكوين، الذي ارتبط في الأصل بالعمل

عدادها وتلقينها بطريقة إيتم  ،والأنشطة التدريبية والتكوينية والانتاجات التربوية والتعليمية يلاحظ أن بعض الموادوهكذا 
تجزيئية أو دون اعتبار لربطها بأصولها ومداخلها الرئيسية وسياقاتها وحاجيات المعنيين بها، ولتكامل أبعادها القيمية والمعرفية 

 ،وربما دون اعتبار لاختيار المواد والموضوعات المناسبة المدروسة والمناهج والتقنيات الملائمة. فعلى سبيل المثال 54والسلوكية،

                                                           
دولي لنموذج الممارسات الفضلى على مستوى الوسائل البيداغوجية ما نشر على مستوى نماذج دولية نجحة كما هو الحال بالنسبة لدعامات المركز ا 53

 حقوق الإنسان:للتربية على 
Programme international de formation aux droits humains, 31 édition, 6– 25 juin 2010, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Québec, Canada. 

 على ضرورة مراعاة هذ  الأبعاد، يراجع:  الإنسانتؤكد مختلف الوثائق المنتجة من قبل منظمة اليونسكو حول تدريس حقوق  54
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لا يتصور دراسة الرىوتوكولات الاختيارية أو المساطر الخاصة معزولة عن مقدماتها التعاهدية وعن سياقاتها البنيوية والوظيفية 
 والمواد التدريبية والتكوينية المقدمة بشأنها ستكون عبارة عن معرفة حقوقية مبتورة ومحدودةالمؤسساتية، وإلا فإن الأنشطة 

على مستوى الفهم والفائدة المرجوة. كما أن عدم الاهتمام بحاجيات ومتطلبات المستفيدين من الأنشطة التكوينية أو 
د لهم عمل في هذا الشأن عبارة عن نشاط غير مج يجعل كل ،التدريبية على مستوى اكتساب المعارف والمهارات والكفاءات

 من الناحية العلمية والبيداغوجية والمهنية. 

اون فيما بينهم عداد اتفاقيات شراكة وتعإ إلى-في بعض الأحيان- معا يلجؤون ،يلاحظ أن الفاعلين الرسميين والمدنيينكما 
 .55واشاعتها الإنسانأو مع الجامعة بخصوص النهوض بثقافة حقوق 

تفعيل تلك  تملم ي ؛ حيثومن هذ  المسؤولية نصيب من هذا التوجه الإنسانوقد كان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق 
ة عداد الأسس البيداغوجية والدعامات الديداكتيكية والتربوية والتعليميإلم يواكبه عمل جاد على مستوى و الاتفاقيات، 

والتدريبية المناسبة، كما يسجل أنه لم يتم تفعيل معظم هذ  الاتفاقيات بالشكل المطلوب، مما جعل أثرها محدودا في كثير من 
 ن لم يكن منعدما في أحيان أخرى.إالأحيان، 

لعناية با ظتحَْ  ، التي، لمالإنسانعداد الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق إ إلى 2007تم كل ذلك في بلد كان سباقا منذ و 
لا شك أن و  على مستوى التنفيذ رغم المجهود الكبير المستنفذ لإعدادها من قبل نخبة حقوقية لامعة وخرىاء تربويين متميزين.

 لتدارك ما فات. الأساس من الوسط الجامعي هو المدخل طلاقاأصولها، ان إلىإرجاع الأمور 

 المعرفية  تسبات للمك حافظ لإنتاج الجودة وملذ   وفضاء   ر والعمل الرصينَ للفكر الح   حاضنة   ة  يئَ : الجامعة ب  ثالثا
لمعاصر، لما بعد الحصول ابين مرحلتين أساسيتين في تاريخ المغرب  الإنسانحقوق  مسيرة يز في إطار البحث على مستوىيمُ 

 على الاستقلال.
 اوضوعم ،ها هيئة الانصاف والمصالحةتجعل، والتي لم تكن صدفة، أن 1999و 1956، تشمل الفترة ما بين المرحلة الأولى

  .56قرار الحريات العامة ورفع المظالمبإ بمسيرات المطالبة، الإنسانختصاصها الزمني، فترة ارتبط  فيها حقوق لا

                                                           
«The Teaching Of Human Rights, Working Documents and Recommendations, Published in 1980 by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ». 

 10) 1425من صفر  19صادر في  1.04.42من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم  8المادة 55
 .12/04/2004بتاريخ  5203لرسمية عدد (، الجريدة ا2004أبريل 

 سنة من التاريخ المعاصر لمغرب ما بعد الحماية. 43يتعلق الأمر بفترة زمنية طويلة تشمل  56
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 57،سار الإصلاحات التي كان  موضوع مطالب متواترة من قبل الفاعلين المعنيينلموشكل العقد الأخير منها فترة تأسيسية 
وبالشروع  58،لإنساناالانخراط في المواثيق الدولية لحقوق  مواصلة إلىللدولة، بتوجه نوعي  بالتوجه الاستراتيجيتميزت حيث 

 لأحداث القطائع الإيجابية ضمن استمرارية النظام السياسي والدستوري. في التمهيد
، وتأسيس لإنساناكما تميزت الفترة على المستوى المدني المحلي، بنشوء جيل من المناضلين والمدافعين الرواد عن حقوق   

. وقد حصل ذلك في تماس مع العمل السياسي لأحزاب المعارضة 59العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال 
 وباقي المنظمات والحركات ذات الطبيعة السياسية.  

مة بالجامعة، خلال هذ  الفترة، على تدريس موضوع الحريات العا الإنسانالتوجه على صعيد تدريس قضايا حقوق  ارتكز
ن ؤسسات الدولية وبالعدالة والمنظومة الجنائية والقانون الإداري والقانو المرتبطة بالقانون الدولي والمنظمات والم ،والقضايا

على صعيد الدراسات الأساسية بالإجازة بالنسبة لكليات الحقوق، حيث كان  هذ  المجالات  ،الدستوري والفكر السياسي
 .والقضايا محل محاضرات الأساتذة لمدة طويلة

دراساتهم  محفزة لاهتمامات وانشغالات الباحثين في صبة التي مكن  من زرع بذورهذ  المرحلة التربة الخ ،وشكل  تبعا لذلك
 لإنساناوأبحاثهم. كما شكل  أعمال كبار الفقهاء والأساتذة الرواد رصيدا ملهما لمختلف المتدخلين والمدافعين عن حقوق 

الة على مستوى ود ،الوطنية الحقوقية الذاكرةسهاماتهم النوعية راسخة في إوالمناضلين من أجل احترامها، والذين ستبقى 
 رصانة وتميز الفكر الجامعي الوطني.

ن الزمن، تحولات  ، وعلى مدار عقدين مالإنسانف  حقوق رَ فتبتدئ مع مطلع الألفية الثالثة، حيث عَ  ،وأما المرحلة الثانية
 الانتهاكاتاضي ة مع مفي قطيعوإعادة الاعتبار لها،  الإنسانحقوق  حماية تميزت باستعادة الدولة لزمام المبادرة لتعزيز ،كبيرة

من خلال المبادرات الإصلاحية النوعية، التي هم  إحداث وإعادة تنظيم مؤسسات وهيئات  الإنسان، لحقوق الجسيمة

                                                           
، والافراج عن 1990حداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة إ، و 1989تميزت هذ  المرحلة بالعفو الملكي عن المعتقلين السياسيين سنة  57

تضمن  ديباجته اعترافا بحقوق  1992، والقيام بتعديل دستوري سنة 1991الاختفاء القسري بمعتقلات تازممارت وأكدز وقلعة مكونة سنة ضحايا 
المتعلق بزجر المظاهرات المخالفة للنظام العام  1935لغاء ظهير وإ، 1994صدار العفو الملكي الشامل سنة إالإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، و 

أسس  لمناخ جديد  1996، والقيام بمراجعة دستورية سنة 1994نشاء المحاكم الإدارية سنة إ، و 1994وبردع ما يمس بالاحترام الواجب للسلطة سنة 
 .1998لى تشكيل حكومة جديدة ترأستها وشارك  فيها أحزاب المعارضة سنة إفض  أ 1997مكن من إجراء انتخابات تشريعية سنة 

لى المصادقة على إفضى في حدود نهاية سبعينيات القرن الماضي ألمغرب في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان باعتماد منهج تدرجي اتسم انخراط ا 58
وق ياسية والحقشكال التمييز العنصري والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسأثلاث اتفاقيات رئيسية هي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 

اء على جميع ضالاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو التوجه الذي تقوى في التسعينيات بالمصادقة دفعة واحدة على أربع اتفاقيات أساسية تتعلق بالق
 أشكال التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ويتعلق الأمر بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تلاها تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  1972وقية في سنة تأسس  أول منظمة حق 59
نصاف والمركز المغربي ثم منتدى الحقيقة والإ 1992، فلجنة الدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1988، فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1979سنة 

 . 1999سان سنة لحقوق الإن
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ة مدونة الأسرة واعتماد ومراجع 60حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية،
 ،وإقرار توجه مبادرة الحكم الذاتي بالنسبة للأقاليم الجنوبية الصحراوية 61العدالة الانتقالية، وإطلاق ورش التنمية البشرية،

وهي المبادرات التي توج  باعتماد دستور  62،الإنسانوالقيام بمراجعات نوعية لمجموعة من القوانين ذات الصلة بحقوق 
، ذلك ،الثواب  الجامعة للأمة، وما رافقي شكل ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية والتي جعلها من ضمن الذ 2011
 64جمعيات جديدة. الإنسانقوق دنية لحوساط المالأداخل ونشأت  63.من أوراش إصلاحية لاحقاً 

شهدت تطورا كميا ونوعيا، على مستوى التدريس والبحث الجامعي  هذ  الديناميات، حيث بمعزل عن لم تكن الجامعة،و 
على صعيد التدريس بسلك الإجازة بكليات  الإنسانإدراج وحدة حقوق  2004سنة حيث تم ، الإنسانفي قضايا حقوق 

، 2021من الماسترات في حدود  12"بإحداث ما يقارب  وسيتعزز لاحقاً  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
 سانالإنفضلا عن إنجاز أبحاث وأطروحات متخصصة هم  قضايا ترتبط بحقوق  65وإحداث إجازة مهنية متخصصة"،

 والعدالة الانتقالية والتنمية.

على مستوى الواقع، لما انفتح  على المؤسسات الوطنية لحقوق  الإنسانوكان للجامعة دور هام في دعم دينامية حقوق 
حيث كان  حاضنة للحوار العمومي بشأن عدة  67في تجربة العدالة الانتقالية، صلاعلى مستوى التو  سهم أو  66،الإنسان

                                                           

، 2001حداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وديوان المظالم سنة وإ، 2001يتعلق الأمر بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة  60 
حداث وإ، 2006، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم سنة 2016وإعادة تنظيمها سنة  2002حداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري سنة وإ

، 2011 ، وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة2007، واحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة سنة 2007مجلس الجالية المغربية بالخارج سنة 
 2011حداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة وإ، 2018وإعادة تنظيمه  سنة  2011وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 

حداث وإ، 2014حداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة وإ، 2019وإعادة تنظيمها سنة  2011حداث مؤسسة الوسيط سنة وإ
، وإصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة 2014، وإحداث مجلس المنافسة سنة 2014المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 

اري للشباب ، وإصدار القانون المتعلق بالمجلس الاستش2017شكال التمييز سنة أ، وإصدار القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة جميع 2016سنة 
 .2021، وإصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سنة 2018والعمل الجمعوي سنة 

 .2005تم إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي  61 
، 2004، ومدونة الأسرة سنة 2003دونة الشغل سنة م صدار فيإ، و 2002مثاله تعديل الظهير الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات سنة  62 

 ، وغيرها.2005، وإصدار القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري لسنة 2004وإلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 
لقوانين المتعلقة لمدني وإصلاح اكما هو الشأن بالنسبة لإصلاح منظومة العدالة وتكريس الديمقراطية التشاركية وتعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع ا  63

منها، وتعزيز  بالصحافة والنشر والحصول على المعلومة، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الإنسان وتفعيل الكثير
 لاتجار بهن، وغيرها. لى حماية النساء من العنف واإتمثيلية المرأة في المؤسسات الدستورية، وإصدار قوانين ترمي 

، ثم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان سنة 2000تقوت مكونت المجتمع المدني الحقوقي في مطلع الألفية الثالثة بتأسيس مركز حقوق الناس سنة  64
، فالوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سنة 2005سنة  لحقوق الإنسان ، فمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومنتدى الكرامة2001
 وغيرها. 2010، فالهيئة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2007

جلس والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بم التربية الوطنيةتم استقاء هذ المعطيات من جواب السيد وزير  65
 .2021يوليوز  6بتاريخ ن المستشاري

 تمثل  في عقد اتفاقيات شراكة وتعاون.  66
 نصاف والمصالحة.لإمن خلال احتضانها للعديد من أنشطة هيئة ا 67
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 .وللتاريخ، تمكن  هيئة الإنصاف والمصالحة بفضل انفتاحها على الجامعة، من أن تطور، نوعياً، عديد برامجها ،هاقضايا تهم
داد أبحاث في تطعيم فريق تحليل الطلبات الواردة عليها وفي إعساهم  نخبة متميزة من طلبة الدراسات العليا والدكتورا  و 

أساتذة جامعيون في إسناد فريق الدراسات والأبحاث وإعداد  ،بحرفية عالية ،كما ساهم  ،ودراسات حول السياق التاريخي
ف والمصالحة، كما  االمنظمة من قبل هيئة الإنص ،تقارير موضوعاتية رصينة وفي تنشيط معظم الندوات واللقاءات الحوارية

كان  مساهمة أعضائها المنحدرين من تخصصات علمية دقيقة في العلوم السياسية والاجتماعية، قيمة نوعية مضافة، لباقي 
 والمحاماة. الإنسانأعضائها القادمين من أهل حقوق 

دة وموثقة في ، مؤكوتطوان وطنجة بدءاً بالدار البيضاء والرباط مروراً بمراكش ،لقد كان  مساهمات كليات القانون والآداب
 رصيد أعمال العدالة الانتقالية، كما احتضن  باقي الكليات أنشطة تواصلية وازنة. 

ومرة  ،وهكذا 68.الإنسانرحبا لمناقشة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق  لاحقاً فضاء شكل فضاء الجامعةو 
كافة كليات الحقوق على امتداد جغرافية البلاد ولمدة ثلاثة أشهر، فريق   ،أخرى، احتضن  بصدر رحب وكرم الاستقبال

ووزارة الدولة، في لقاءات تواصلية مشهودة، اكتض  معها جنبات المدرجات، وشهدت  الإنسانالمندوبية الوزارية لحقوق 
التي و  وعلمية، رات ثقافية، فيما يشبه مؤتمالإنساننقاشات على السواء مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة ماسترات حقوق 

 تميزت في مجملها، باحترام قواعد التواصل، في ظل تجاذبات الرأي وما يطبعها من حرارة مطلوبة. 

الفضاء  إلى وأ الإنسانالجذور الفلسفية والأصول العلمية لفكر حقوق  حيث إلىعودة  الجامعة، إلىتشكل العودة اليوم 
يكرس اء مؤسساتي مستقل وفضالمعرفة والعلم والمجال الطبيعي للإنتاج الفكري والثقافي،  فالجامعة منبع. الحر لفكرل الرحب

نسائها، على مستوى رجالاتها و  لأدوار بالنظر ،على السواء ،ساعد المعرفة الحقوقية المؤسساتية والمدنيةيُ  ،69الحرية الأكاديمية
تحولات التي تطرأ على في التأسيس المعرفي والنظر في ال نَ وْعييّن مساهمين  يظل ون، حيث التدريس والبحث والتنظير والتأطير

توجهاتها التحديات التي تواجهها، وتقديم مداخل ورؤى استشرافية لالحلول النظرية للصعاب و  ، وعلى استنباطالإنسانحقوق 
 ومتطلباتها المستقبلية.

ية وأمور أخرىطبيعة المؤتمر والعلقة مع المندوبالمحور الثاني: الاعتبارات و   
 المحور السابق، فيفضلا عما تم الوقوف عليه  ، حول موضوع المعرفة الحقوقية،تتحدد الاعتبارات الخاصة للمندوبية الوزارية

 مستقاة من الممارسة المؤسساتية.وأخرى  التجربة العملية صميم اعتبارات منفي 

                                                           

 .2017شكل  الجامعة فضاء متميزا لعرض ومناقشة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد اعتمادها سنة  68 

 .2005منظمة اليونسكو الخاص بالحرية الأكاديمية لسنة  علانإكما حددها   69 
 للمزيد من التفاصيل حول الحرية الأكاديمية بالجامعة يراجع:

La liberté académique, Enjeux et menaces, Vanessa FRANGVILLE, Aude MERLIN, Jihane SFEIR, Pierre-
Etienne VANDAMME, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2021. 
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 أولا: الاعتبارات
 التجربة العملية منعتبارات ا

بمناسبة القضايا المثارة  ،المستوى المعرفيالمندوبية الوزارية، منفردة أو في إطار التنسيق المؤسساتي، تحديات على  تواجه
 والمعالجة في إطار التفاعل مع الإلتزامات الاتفاقية لبلدن في مجال حقوق الإنسان. وهكذا يمكن الوقوف على ما يلي:

ن دعوات قصد إبداء الرأي في مشاريع وثائق ومواد ذات صبغة تأسيسية أو توجيهية، م، بانتظام، للمندوبية الوزارية، ت وج ه
 قبل مؤسسات أو منظمات في إطار الأمم المتحدة أو في محيطها.

للمندوبية الوزارية، دعوات في المجال الثقافي أو المعرفي، بغاية إبداء الرأي أو التدخل أو التعقيب، حول موضوعات  كما ت وج ه
 ة من قبيل التنوع الثقافي، حقوق الأقليات، الإبداع وحقوق الإنسان، الحياة الخاصة....دقيق

أو  المندوبية، بمناسبة تقديم التقارير في نطاق التزامات الدولة الاتفاقية، بالمشاركة في لقاءات موازية لتبادل الخرىاتوت طالَب، 
 ضايا محددة بعينها.في إطار عرض التجارب الوطنية أو لتبادل الآراء حول ق

للمندوبية الوزارية، دعوات للمشاركة، في ملتقيات ومؤتمرات دولية حول قضايا مستجدّة أو فرعية في إطار الموضوعات  وت وج ه
 الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كالبيئة، التغييرات المناخية، المقاولة وحقوق الإنسان، الفضاءات الرقمية وحقوق الإنسان...

على المندوبية، بمناسبة إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبصفة عملية ولأول مرة أهمية  حوط ر  
لمخطط التنفيذي للخطة، ا مشروع التفكير الحقوقي، في مجال التخطيط الاستراتيجي الشامل، وتزايدت حِدته، بمناسبة، إعداد

 وأخيرا بمناسبة تجويدها وتحيينها.

ييف مهامها التنصيص لإعادة تحديد وتك المندوبية الوزارية، في إطار مراجعة المرسوم المنظم لها، من بين أولوياتها توضع
تتبعها للسياسات العمومية، انسجاما، مع ما تباشر  من حيث إعداد التقارير الدولية، وعلاقة مع متطلبات مواكبة المرتبطة ب

اً. النظر فيما يخص العلاقة مع السياسة الحكومية، التي لم تكن في الأصل اختصاصاً مناسب الخطة الوطنية. ولهذا الغرض، أعُيد
 وبإعادة الاعتبار لمهمة مرافقة السياسات العمومية، يصبح التحدي المعرفي متعدد الأشكال والمضامين. 

، وهي أدوات للعمل، ييم والتتبععن موضوعي الفقرتين السابقتين، مهمة أصلية، جديدة، تخص إعداد مؤشرات التق يَترتب
 لا تكتسي طابعاً تقنياً فقط، بل مرتكزات وأبعاد معرفية مؤكدة.

المندوبية الوزارية، بإبداء الرأي، بناءً وصياغةً، بمناسبة الأعمال التمهيدية لمراجعة نصوص تشريعية خاصة. وهكذا   ت طالب
ية، ون السجون، والآن بالنسبة لمشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائكان الأمر في الزمن القريب، بالنسبة لمسودة مشروع قان

 وفي الغد القريب بالنسبة لمشروع القانون الجنائي، والعملية سارية في نطاق ملاءمة القوانين. 
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لتمهيدية ا بموضوع الفقرة السابقة، معرفياً، ما يخص تحليل وتفسير النصوص القانونية، في ضوء ما انته  إليه الأعمال يتَصل
ومنجز التشريع، وهي عمليات تتأثر بنهج الملاءمة، فضلا عن الحاجة إليها بمناسبة تقديم المنجز الوطني في إطار الالتزامات 

 الدولية، والردود الوطنية وسائر التفاعل مع أعمال مماثلة، مع آليات أممية.

كامة الأمنية اسية في الفضاء العمومي، ومن ذلك ما يتصل بالحالمندوبية الوزارية، مع تدبير ممارسة حريات جماعية أس تتفاعل
وحقوق الإنسان. وكما هو معلوم فمقومات معالجة هذا الموضوع الحيوي، والذي يحظى باهتمام عرى العالم، متعددة 

 المستويات، وتتطلب على المستوى المعرفي عُدة منهجية وفنية خاصتين.

ر تحليل المعطيات وإعداد الأجوبة والردود مع الأحكام والقرارات القضائية، وفق منهجية المندوبية الوزارية، في إطا تتعاطى
خاصة تتوخى الوقوف على أشكال استبطانها لحقوق الإنسان، ليس فقط كإحالة تقنية، بل كعمق معرفي حقوقي، حيث 

 تنكب المندوبية الوزارية على إعداد أول إصدار حول الموضوع.  

 اعي والتحديات السالفة الذكر، عشرات الرىامج التدريبية التي تواصل المندوبية الوزارية، الانخراط فيها. إلى الدو  وينضاف

لورقة اما سلف ذكر ، بضرورات ومتطلبات إثراء الحوار العمومي. وقد قٌدّم  في شأنه استنتاجات أساسية في  وي تو ج
 الخلفية.

أن مجموع العمليات السالفة الذكر، وبما هي انشغالات والتزامات، تطرح تحديات معرفية، تتصل أصلا وفرعا  حيث
 بالالتزامات الدولية لبلدن، على مستوى قيمة الإعداد وجودة المحتوى.

عل الدولي، على لتفا، أن التحديات المعرفية ترىز في سائر أطوار ومراحل إعداد واعتماد الوثائق المنجزة في إطار اوحيث
مستوى رصد المعطيات النوعية وتوثيقها وتحليلها، وعلى مستوى عمليات التحليل والتفسير والتعليل والتكييف المرجعي 

 والصياغة، وتتواصل تحديات المعرفة على مستوى النشر والحوار وترصيد المنجز الوطني. 

كر، تتم من خلال أعمال الشراكة والتعاون في إطار التنسيق أن مجموع العمليات، موضوع التحديات السالفة الذ  وحيث
 المؤسساتي لحقوق الإنسان، والذي تواكبه، في المجمل، أعمال مدنية من قبيل تقارير موازية أو بديلة.

د على افقد ثب  أن العمل المعرفي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في الفقرات السالفة الذكر، بتحدياتها المتعددة الأبع
مستوى الأشكال والمضامين، تتجاوز بثقلها كل محاولة لإنجازها في إطار قوالب "خرىة فنية"، لأنها أعمال متولدة في الأصل 
عن التزام الدولة ولصيقة بديناميات دولة القانون وما يطرحه التطور المجتمعي من تغييرات ومستجدات، فضلا عن كونها 

 فية، سياسية، ثقافية، وموصولة بحكم طبيعتها وانفتاحها على حقول معرفية أخرى.مشدودة لمرتكزات قانونية، فلس
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 اعتبارات مستقاة من الممارسة المؤسساتية.

تتحدد أسباب مبادرة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فضلا عما ذكر في المستوى السابق في اعتبارات أخرى 
مة فضلى سابقة للمندوبية الوزارية مع الجامعة، من موقع الشراكات المرى  مارساتبم تتصل ،مستقاة من الممارسة المؤسساتية

 مع الفاعلين المعنين داخلها وآخرها شراكة ذي بعد دولي.

يمقراطية وحقوق على المكانة المعنوية الرفيعة التي أولتها الخطة الوطنية في مجال الدالمندوبية الوزارية، من الناحية المرجعية  تستند
 الإنسان لدور الجامعة وباعتبار دور المندوبية الوزارية، كإدارة تنفيذية للخطة. 

ع الوسط الجامعي، م الالتزامات الأخلاقية والمعنوية، التي ما فتئ  تطوقها، على مر السنين مبادرة المندوبية، علىتستند كما 
من اختصاصها في مجال الأبحاث والدراسات القانونية، وسعيها الدؤوب إلى تقوية تفاعلها مع  بدء  بما هو فضاء للمعرفة، 

، حواراً، بعشرات الأشكال التي تفاعل  فيها مع الفاعل الجامعي مرورا  الآليات الدولية، بالمعرفة الرصينة والحجة الثاقبة، 
ة، وصولا إلى الانخراط المادي في أشكال مؤسساتية وتنظيمية، من صميم بنيات الانشغالات الجامعية، من قبيل تواصلاً وخرى 

عضوية المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اتفاقية الشراكة والتعاون 
نظيم وما نص  عليه، من حيث " إنجاز دراسات وتقديم خرىات واستشارات وت افة،اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقمع 

تظاهرات وندوات وملتقيات علمية مشتركة وإبداء المندوبية الوزارية الرأي بشأن القضايا المعروضة على اللجنة الوطنية والمرتبطة 
وزارية ، فضلا عن مساهمة المندوبية اللكسواليونسكو والإيسيسكو والأبمجال حقوق الإنسان ولاسيما المنظمة من طرف 

إلى جانب اللجنة الوطنية في التظاهرات والدراسات والاستبيانت في مجال حقوق الإنسان، التي تدعو لها أو تطلب المنظمات 
 الثلاث السالفة الذكر المشاركة فيها".

  امعيثانيا: المقصود بمفاهيم أساسية في مشروع نص تأسيس المؤتمر العلمي الج
منتدى أو ملتقى ثقافي يشارك فيه الفاعلين المعنين بالنهوض بالمعرفة العلمية في مجال حقوق الإنسان ولا يكتسي مؤتمر: 

المؤتمر من حيث الشكل والطبيعة والغرض أي طابع سياسي ولا يتدخل بأي صيغة كان  في مناقشة السياسات المتعلقة 
 بالتعليم العالي.

 المساهمة في تطوير المعرفة الحقوقية وتوثيقها ونشرها وترصيدها.عمل يتوخى ثقافي: 

كحقل   مع الفضاء الجامعي وتعاون يتوخى العمل المعرفي، من خلال الشراكة كآلية وحيدة، بناء مسالك تواصل علمي:
 أصيل للمعرفة الأكاديمية والبحث العلمي.

قا من الإرادة المنفردة لطرفيها أو أطرافها، وهي شراكة مفتوحة : أعمال الاتفاق على إنجاز برامج للتعاون، انطلاالشراكة
على كافة المؤسسات الدستورية المختصة في حقوق الإنسان والقطاعات الحكومية المعنية والجماعات الترابية وسائر مراكز 
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شراكات صيغ وأشكال وتحدد ال البحث والدراسات المهتمة بالمجال. وتنفتح الشراكة على المؤسسات والهيئات الدولية المعنية.
 تنفيذ التزامات أطرافها.

: يلتقي المؤتمر في دورات وطنية كل سنتين، وفي دورات أخرى جهوية كل سنة. وتنعقد دورات ومنهجية إدارة المؤتمر
كل ش الدورات لتبادل المعارف والرأي والتجارب وتقديم الممارسات الفضلى. ولا تضع أشغال الدورات، على نفسها وبأي

من الأشكال، مسؤولية التقرير في اتجاهات الرأي والمختلف حوله، بل تسعى جهد الإمكان إلى التعرف على بعضها البعض 
في إطار حسن الاستماع والتفاعل الإيجابي في إطار الاحترام التام. وبذلك لا تعتمد المؤتمرات آلية التصوي  أو إصدار 

كان ذلك ضروريا بإصدار توصية أو توصيتين ذات طابع علمي من شأنها مواصلة البيانت والبلاغات، بل تكتفي كلما  
 شغالها.تعزيز التفكير أو توصية تهم جوانب تنظيمية تخص ترصيد أشغال ونتائج المؤتمر، وتُ تَ وّج بتقارير تركيبية أو توثيقية لأ

الأبحاث والدراسات وموائد الحوار والندوات  : تعتمد الشراكات، حسب الحالة والمكان والزمان، إنجازأدوات عمل المؤتمر
والنشر بأي صيغة مناسبة. ويتم التقيد في سائر الأعمال بالاحترام التام لحقوق الملكية الفكرية، للأفراد ووحدات البحث 

 ومجموعات العمل.

  طبيعة المؤتمر العلمي الجامعي كفضاء ثقافيثالثا: 
المعرفي  يتأسس في المنطلق على المساهمة في الترصيد، خالص ثقافي فضاءالمؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان، 

 في: يساهمولبلوغ ذلك   للتجربة الحقوقية المغربية في ضوء الالتزامات الاتفاقية لبلادن في هذا المجال.

 . ربيةالمغ لتجربة الحقوقيةل المعرفي الترصيدتشجيع ودعم إجراء أبحاث ودراسات حول قضايا تخص  -
 .الأبحاث والدراساتتشجيع و  والفكر الحوار إغناء -
احتضان النقاش الفكري حول القضايا المثارة في الحوار العمومي حول حقوق الإنسان، أو حول تلك التي تقترحها  -

 .في العلاقة بالمجال للمؤتمر العلمي ،اللقاءات الوطنية أو الجهوية
 .ودعم نشرها التعريف بأبحاث ودراسات مغربية، أعدها أساتذة جامعيون وطلبة باحثون -
 .اوطنيا ودولي بين ماسترات حقوق الإنسان ،تبادل الخرىات والتجارب، في المجال المعرفي الحقوقي -
 الناجحة في مجال الدراسة والبحث المتعلق بحقوق الإنسان.من التجارب الدولية  الاستفادة -

 وأمور أخرىالمندوبية الوزارية والعلقة مع المؤتمر العلمي  رابعا:
لفاعل الجامعي، ن تضع ابأالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لتزم ت بناء على مجموع الأسباب السالفة الذكر،و 

ة الاعتبارات والانشغالات السالفة الذكر، وستكون في ذلك منفتح انسجاما مع ،كمساهم أولبالأولوية، وبمختلف الصيغ،  
 هات المملكة المغربية.المراكز الجامعية بمختلف جعلى كافة أجيال هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا وفي مختلف 

من  باشرهاتوداعمة، ميسرة ، في أن تبقى جهة كما تلتزم المندوبية الوزارية، لبلوغ ذلك، وهي تعي حدودها جيدا
  خلال:
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لوغ ذلك، ، وتحرص لبالماستر حداتو البحث و الجامعات والكليات وأشكال التعاون مع مراكز  أعمال الشراكة المرىمة مع -
 على ترصيد المعرفة الحقوقية المغربية وتنويع موضوعاتها.

ة، منفتحة على ، دوريجهويةالمؤتمر، في لقاءات موضوعاتية وطنية، كل سنتين، ومن خلال لقاءات  ظيمالإسهام في تن -
 محيطها على مستوى الجماعات الترابية والمراكز الثقافية.

ية لوطنية والجهو ، على مستوى الشراكات ااعمةميسرة ودستعرض المندوبية الوزارية، في المؤتمر التأسيسي، التزاماتها، كإدارة و 
 السنة المقبلة.ا يخص مالسنة الحالية و  من تبقىا والدولية وأعمال البحث والنشر والتدريب والأنشطة المرىمجة علاقة بالمجال، لم

 المؤتمر العلمي الجامعي نص التعقيبات على مشروعخامسا: 
 2022 ايابتداء من منتصف شهر م، في مرحلة أولى ،وق الإنسانسيُوجه مشروع تأسيس المؤتمر العلمي الجامعي حول حق

 اس حقوقي مهمةرَ مِ  علمية ذات بلجنة ،ناطستو  هتمين. وفي مرحلة ثانية سيُوزع على أوسع نطاق.إلى مختصين وباحثين وم
 في الجلسة العامة للمؤتمر التأسيسي. يعرض ،لتعقيبات المقدمة حول المشروعا كلإعداد تقرير حول 

 انعقاد المؤتمر التأسيسي
ة وستوجه دعوات الحضور مع جدول الأعمال في أجل أقصا  نهاي .شهر يوليوز قبل منتصفسينعقد المؤتمر التأسيسي، 

 .2022من شهر يونيو  الثاني الأسبوع


